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يتنـاول مـوضوع البحث حق المؤجـر في استرجـاع المحل التجـاري، وهو موضوع هام 

ستأجر حول محل جدا بالنظر إلى طبيعـة علاقة الإيجار التي تجمـع شخصيـن وهما المؤجر والم

  .يسمى المحل التجاري

  

المحل " لمستأجر في اآتساب ما يسمى عند المشرع بـ لفإذا آانت علاقة الإيجار تمنح الحق 

، فإن المؤجر يجوز له رفض "الأصل التجاري " أو " القاعدة التجارية " وعند البعض بـ " التجاري 

ستحقاق، وهو التعويض الذي يشمـل الأضرار تجديد الإيجار ولكن مقابل دفعـه للمستأجر تعويض الإ

  .للأصل التجاري التجاري أو للقاعدة التجارية أواللاحقة بالمستأجر من جراء ضياعـه للمحل 

  

غير أن المستأجر ليس له دائما، وفي آل الحالات، الحق في تعويض الإستحقاق، إذ أن 

ا بسداد أي تعويض وذلك في حالات المشرع سمح للمؤجر برفض تجديد الإيجار دون أن يكون ملزم

من القانون التجاري وحالات المادتين  177حددها المشرع على سبيل الحصر وهي حالات المادة 

من نفس القانون، وهي حالات تخص أحيانا خطأ مرتكبا من طرف المستأجر يصل  183و  182

خرى مخالفة المستأجر لبنود إلى حد من الخطورة لا تسمح بالإبقاء على علاقة الإيجار، وأحيانا أ

العقد، وأحيانا أخرى تخص ليس خطأ صادرا عن المستأجر، وإنما حالة العمارة التي تأوي المحل 

  .التجاري والتي يصدر بشأنها قرار بهدمها من السلطة الإدارية أو تكون تشكل خطـرا على شاغليها

  

 02- 05القانون رقم  وقد أحدث المشرع تعديلا على أحكام الإيجار التجاري بموجب

، يمكن اعتباره خروجا عن آافة التشريعات عبر العالم التي نظمت 2005فبراير  6المؤرخ في 

علاقات الإيجار بين المستأجر والمؤجر، حيث تضمن هذا التعديل حق المؤجر في رفض تجديد 

ن أن يكون الإيجار دون أن يكون ملزما بسداد أي تعويض وذلك، بمجرد انتهاء مدة العقد ودو

  .المستأجر قد ارتكب خطأ جسيما ودون أن يرتكب مخالفة لبنود العقد



 

  

مكرر من القانون التجاري، فإن  187واستثنـاء عن هـذه الحالة التي تضمنتها المادة 

المؤجر يقع عليه، قبل ممارسة حقه في استرجاع المحل، أن يوجه إلى المستأجر تنبيهـا بالإخـلاء 

مقترحا عليه تعويض الإستحقاق في الحالات التي لم يرتكب و في رفض تجديد الإيجاريعلمه فيه بنيته 

فيها المستأجر خطأ والحالات التي لا تكون فيها العمارة موضوع قرار بالهدم أو تشكل خطرا على 

  .شاغليها

  

قد أما في حالة ارتكاب المستأجر لخطأ جسيم أو ارتكابه لمخالفة عقدية أو إذا آانت العمارة 

صدر بشأنها قرار هدم من السلطة الإدارية أو آانت تشكل خطرا على شاغليها، فإن القضاء اختلف 

  .حول ما إذا آان التنبيه بالإخلاء لازما أم غير لازم

  

هـذا، وإذا مارس المؤجر حقه في رفض تجديد الإيجار، فإنه يتعين عليه طرح نزاعه على 

اع المؤجر للإجراءات التي اشترطها  المشرع في آل حالة من القضـاء لكي يتحقق هذا الأخير من اتب

  .حالات الإسترجاع

  

إن طرح النزاع على القضاء ينتهي بصدور حكم له آثار سواء على المؤجر الذي يتوجب 

ملكيته، أو سواء عليه دفع تعويض الإستحقاق المحكوم به أو استعمال حقه في التراجع عن استرجاع 

دفع ما يسمى بتعويض دور الحكم، إخلاء المحل التجاري ويقع عليه، بعد صي على المستأجر الذ

إلى  الشغل الذي نتج عن شغله للمحل طيلة الإجراءات التي بدأت من تاريخ تبليغه بالتنبيه بالإخـلاء

  .غاية إخلائه للمحل التجاري المستأجر

  

  .هـذه هي بإيجاز مواضيع البحث الحالـي 
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  مـــــــــــــــــــــــــقـدمـــــــــــــــــــــــــة
  
 
 
  
  

ه ـيت بظي حبنفس الدراسة التاري حق استرجاع المحل التجوع لـم يحـض موض

تطرقت الدراسات إلى المحل التجاري يث بحاري المواضيع والمسائل التي يتضمنها القانون التج

شرع ما نص عليه المـا لوفقه وعمليات بيعه ورهنوية ية والمعنبصفة عامة من حيث مكوناته الماد

بإسهاب إلى علاقـات المؤجر بالمستأجر وحق الأول في رق دون التط اريفي القانون التج

يض الإستحقـاق، وآيفيات ، وحق هـذا الأخير في تعوراسترجاع المحل التجاري من عند المستأج

  .التي لا يستفيد منها المستأجر من أي تعويض استحقاقي اق، والحالاتتحديد قيمة تعويض الإستحق

  

آمـا لم تتطـرق الدراسات والبحوث إلى الجانب العملي لحق الإسترجاع من حيث 

الدعوى التي ترفع أمام المحكمة من أجل استرجاع المحل التجاري والإجراءات التي تسبق هـذه 

  .ذا الحكم سواء تجاه المؤجـر أو المستأجــرالدعوى، وإلى الحكم في دعوى الإسترجـاع وآثـار هـ

  

ــني فــي فــاخـترت هــذا المــوضــوع ، محــاولــة منــي لســد ذلك الفــراغ و نــية م

ـانونــية الجــزائــريــة بمـوضــوع جــديــد ، حــاولـت، مـن خــلال البحــث إثــراء المكــتبة الق

  :مـن حــيث المحــاور التــاليــة  ي استـرجاع المحـل التجـاريحـق المـؤجـر ففيــه، تــبيــان 

  

  .الحـالات التـي يجـوز فيهـا للمـؤجـر ممـارسة حـق الإستـرجاع. 

  
  .جـراءات الواجـب اتباعهـا من طـرف المـؤجـر عنـد ممارستـه لذلك الحـقالإ. 
  

دل حقق المشرع العل ه :ة تاليال ةالتي ، بعد البحـث فيهـا، تطـرح الإشكالي اوره المحهــذ

في العـلاقة بين المـؤجـر والمستأجـر في منحـه للمؤجـر حـق استـرجاع المحـل التجـاري أم فتـح 

رس في المحل لإسترجاعه والإستـفادة ارفاهية النشاط التجاري المم لالالمجال للمؤجر في استغ

   .اهيـةمن تلك الرف
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التـشريــع أحكـام فــي ظــل  ـرجاع المحـل التجـاريحـق المـؤجـر في استموضوع  عالـجت

الجــزائــري التـي تطـرقــت لــه مــع مــقارنــتهـا، متــى وجـبت تلك المقارنـة، بــالتشريع 

منتهجــا في بحــثي المنهــج الوصــفي  الفرنسي بوصفه المصـدر التـاريخــي للقــانون الجـزائـري

  .التحــليلــي

  

 ةــت ، مـن أجــل دراســة هـذه المحــاور ومـن أجــل الإجــابـة على الإشكــاليـفــخصــص

  :المطــروحـة، خصــصــت بابــيــن للبحــث 

  

وقسمــت .  تبـيان حـالات الإستـرجـاع المفتـوحـة للمـؤجـرالبــاب الأول تــناولـت فيــه 

الحـالات المفتوحـة للمـؤجـر دون أن الأول هـذا البـاب إلــى فصــليــن تــناولـت في الفصــل 

حـالات المفتوحـة للمـؤجـر مع و الفصــل الثــانـي إلــى ال يكـون ملزمـا بسداد تعـويض الإستحـقاق

  .إلزامـه بتسديـد تعـويض الإستحـقاق

  

حـالات المفتـوحـة للمؤجـر دون أن أمــا الفصــل الأول من البـاب الأول الذي خصصــته لل

من القانون  177مادة ال تحـالا ، فتناولت فيه بالبحث كـون ملزمـا بسداد تعـويض الإستحـقاقي

مكرر من  187و  183و  182ت الأخرى المنصوص عليها في المواد حـالاالوإلــى  التجاري،

  . القانون التجاري

  

ـة للمؤجـر مـع حـالات المفتـوحأمـا الفصــل الثــاني مـن البـاب الأول الـذي خصــصتـه لل

الشروط المستوجبة قانونا لدفع تعويض تناولت فيه بالدراسة ف إلزامـه بسداد تعـويض الإستحـقاق،

  .في حد ذاتـه تعويض الإستحقـاقو الإستحقاق،

  

. ممارســة حـق الإستـرجـاعهــذا في البــاب الأول، أمــا البــاب الثــانــي فخــصصــته ل

جـراءات السـابقـة لدعـوى الإستـرجـاع ـن، تــناولـت في الفصــل الأول الإفقسمــته إلــى فصــليـ

  .الحكـم الصـادر فيهـاآثـار لدعـوى الإستـرجاع وو في الفصــل الثــانــي 

  



8 
 

 

لإجـراءات السابقـة لدعوى أمــا الفصــل الأول مـن البـاب الثـانـي الـذي خصصـته ل

الحالات المنصوص عليها جـراءات السـابقـة المطـبقـة على الإتناولت فيه بالبحث ، فالإسترجـاع

المطبقة على لإجـراءات السـابقـة ثم ا ،)أي التنبيه بالإخـلاء (  من القانون التجاري 176في المادة 

  .الحالات الأخرى

  

دعـوى الإستـرجاع والحكـم أمــا الفصــل الثــانــي مـن البـاب الثـانـي الـذي خصصــته ل

  .لحكـم الصـادر فيهــاآثـار ا، ثم عـوى الإستـرجاعتناولت فيه بالدراسـة د، فادر فيهـاالصـ

  

يهــا مـن خــلال هـذا البحــث و وصــلت في الخــاتمـة إلــى تبيــان النــتائــج المتــوصــل إل

المـؤجـر  أن المـشرع حـاول التوفيـق في عـلاقـة الإيجـار بيـنالمتمــثلــة بالأســاس فــي و

والمـستأجـر وذلك بمنحـه للمـؤجــر حـق استـرجاع المحـل التجــاري وبمنحـه للمـستأجـر حـقا في 

التعـويض عـن فقـدانـه للمحـل التجـاري باستـثنـاء بعـض الحـالات التـي سمـح فيهـا المـشرع 

لعقـار الذي يوجـد فيـه للمـؤجـر بعـدم دفـع ذلك التعـويض وهـي حـالات تنتـج إمـا عن طبيعـة ا

ة للقـانون انتهجهـا المـستأجــر، وإمـا لانتهـاء المحـل التجـاري وإمـا عن تصـرفـات سلبيـة ومخـالف

فبراير  06المؤرخ في  02-05مدة العقد بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة بعد نشر القانون رقم 

  . المعدل والمتمم للقانون التجاري 2005
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  الأولالـبـــاب 

  اعحــالات الإسترجـ
  ـرالمفتوحـة للمـؤجـ

  
  
 
 

ـن ، ننـقس ـى فـصلي ـباب إل ـذا ال ى صص الأول مخـم ه ه إل ؤجالاالحن ر ت المفتوحة للم

ى  والفـصل الثان قاق،حل التجاري دون أن يكون ملزما بسداد أي تعويض للإستحلاسترجاع الم ي إل

  .اقري مع إلزامه بسداد تعويض الإستحقسترجاع المحل التجاة للمؤجر لاالحالات المفتوح

  

  :أمــا الفــصــل الأول فــنــبــحــث فــيــه  
  

. 1( أي حالة السبب الخطير والمشروع  ،من القانون التجاري 177ت المادة حالا. : 1 -

ا   ) .1.1 زء منه ارة أو ج ل العم دم آام ة وجوب ه رف وحال كن المعت دم صلاحيتها للس ن  لع ه م ب

   )..2. 1( السلطة الإدارية أو ثبوت استحالة شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها 

  

ـالا: . 2 - واد ح ة      187و  183و  182ت الم اري، أي حال انون التج ن الق رر م مك

اء          ة استرجاعه من أجل البن ه وحال ة  ).1. 2( استرجاع المحل التجاري من أجل السكن في ، وحال

د ب  دة العق اء م اري بموجب    انته انون التج ى الق رأ عل ذي ط ديل ال د التع ة بع ود المبرم بة للعق النس

  )..2. 2(  2005فبراير  6في المؤرخ  02-05القانون رقم 

  

  :أمـــــا الفــصــل الثــانــي فــنــبحــث فــيــه 
  

ة        :  .1 - روط المتعلق تحقاق، أي الش ويض الإس دفع تع ا ل توجبة قانون روط المس الش

  )..2. 1( ، والشروط الأخرى المتعلقة بالمحل ).1. 1(  بالمستأجر

  

دير      : . 2 - ة بالتق ة المكلف ه الهيئ درس في دير   ).1. 2( تعويض الإستحقاق، ون ة تق ، وآيفي

  )..2. 2( تعويض الإستحقاق 
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  الأولــل الفص

  الحالات المفتوحـة للمؤجر
  لاسترجاع المحل التجاري 

  عويض للإستحـقــاقدون أن يكون ملزمـا بسداد أي ت
  
  
  
  

داد تعويض       تآـانت أحكام القانون التجاري تخص حالا ا بس ا المؤجر ملزم لا يكون فيه

ا في الم   ت الحالا يالإستحقاق وه انون التجاري     183و  182و  177اد والمنصوص عليه من الق

ارة أو  ا ستأجر المخلي وحالة وجوب هدم آاملفي السبب الخطير والمشروع تجاه الم ةوالمتمثل لعم

وق     جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن اء ف ة البن ، وحالة الإسترجاع من أجل السكن في المحل، وحال

  . الأرض العارية التي تحتوي المحل التجاري

  

ب        اري بموج انون التج ى الق رأ عل ذي ط ديل ال ب التع اف، بموج رع أض ر أن المش غي

م  انون رق ي  02-05الق ؤرخ ف ر  6الم ـة 2005فبراي د   ، حال ـل عق ـاء أج ـة انته ي حال رى وه أخ

  .الإيجار 

  

ا   المبحث الأول ل صخصن ينمبحـث لـذا، نقسم هـذا الفصـل إلى لحالتين المنصوص عليهم

ة    177في المادة  ي وحال من القانون التجاري وهما السبب الخطير والمشروع تجاه المستأجر المخل

دم صلاحيتها ل  ا لع زء منه ارة أو ج ل العم دم آام اني فوجوب ه ا المبحث الث كن، أم  صهخصنلس

واد  ل ي الم ا ف انون التجاري  187و  183و  182لحالات الأخرى المنصوص عليه مكرر من الق

وي         ة التي تحت وق الأرض العاري اء ف ة البن وهي حالة الإسترجاع من أجل السكن في المحل، وحال

ود الإيجار          دة الإيجار بالنسبة لعق اء م ة انته م      المحل التجاري، وحال انون رق د نشر الق ة بع المبرم

  .2005فبراير  6المؤرخ في  05-02
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  : من القانون التجـاري 177ت المــادة حــالا. 1
  

  :من القانون التجاري على أنه  177المادة تنص 
  

  :يجـوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض " 

  
  .المستأجر المخلي المحل إذا برهـن عن سبب خطير ومشروع تجاه -

  
تغلال المحل   التوقف عن اس ا ب زام وإم ذ الت دم تنفي ا بع ق إم ر يتعل ان الأم ه إذا آ ر أن غي

تأجر   ل المس ن قب ة م ة المقترف اء بالمخالف ه لا يجوز الإدع التجاري دون سبب جدي ومشروع فإن

ر من     172نظرا لأحكام المادة  ـا لأآث ا أو تجديده ذار المؤجر     ، إلا إذا تواصل ارتكابه د إن شهر بع

ـد           . بتوقفها ر قضـائي مع إيضاح السبب المستن د غي اطلا بعق ان ب ذار وإلا آ ويجب أن يتم هذا الإن

  .إليه وذآر مضمون هذه الفقرة

  
ه من   ذا أثبت وجود هدم آامل العمارة أإ - و جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن المعترف ب

  .ل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتهاالسلطة الإدارية ، أو إذا أثبت أنه يستحي

  
ى محلات   وي عل ه تحت ك أو ذوي حق ل المال ن قب دة م ارة جدي اء عم ادة بن ة إع ي حال وف

تجارية يكون للمستأجر حق الأولوية للإستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص 

  ".التاليتين  180و  179عليها في المادتين 

  

  :المشرع أتى بحالتين في هـذه المادة، هما لنص القانونـي، أن يستنتـج من هذا ا

  

  .وجود السبب الخطير والمشروع تجاه المستأجر المخلي المحلحالـة  -

  
ارة أ    - دم آامل العم ه من         حالة وجود ه دم صلاحيتها للسكن المعترف ب ا لع و جزء منه

  .خطر نظرا لحالتهاالسلطة الإدارية ، أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون 

  

  .فنخصص مطلبـا لكل حالـة من هاتين الحالتيــن
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  : لتجـاه المستأجـر المخـلي المحـ ب الخطـير والمشـروعالسبـ ةحالـ. 1.1
  

ة الفسخ، إذ أن الفسخ      بيهها بحال باديء ذي بدء، يتعين القول أن هـذه الحالــة لا يمكن تش

ر    يبقى خاضعـا لأحكام القانون العام وهو ا لقانون المدني، بينما رفض تجديد الإيجار للسبب الخطي

ه    177و  176والمشروع يخضـع لأحكام المادتين  ه التنبي من القانون التجاري التي تستوجب توجي

م  بالإخ رار رق ي الق ا ف ة العلي ه المحكم ا قررت ـذا م ي  37.357ـلاء، وه ؤرخ ف  19/10/1985الم

ـدف إ  " حين اعتبرت  الخروج من المحل التجاري         أن الدعوى التي ته ى المستأجر ب م عل ى الحك ل

دني     انون الم ـا الق بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه ، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنه

د       492و  491في أحكام المادتين  د عق وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز عن دعوى رفض تجدي

د   177و  176الإيجار التي تنص عليها المادتين  من القانون التجاري والتي تتطلب حتما إنهاء العق

رفض   173بتنبيه بالإخلاء طبقا للمادة  من نفس القانون، ومن ثم، فالمجلس القضائي عندما قضى ب

انون     -8 (" دعوى الطاعنين تأسيسا على أنها لم تكن مسبوقة بتنبيه بالإخلاء، أخطأ في تطبيق الق

  ).156ص . 1989/4

  

ـار في    177ادة وطبقـا لنص الم من القانون التجاري، يجـوز للمؤجر رفض تجـديد الإيج

  .حالـة وجود خطـأ مرتكب من طرف المستأجر يشكـل سببـا خطيرا ومشروعـا

  

م يحدد ا   غيـر أ ـي ل ر والمشروع     ن النص القانون ا  لمقصود من السبب الخطي ـين  ، مم يتع

ى  )  .1. 1. 1( التطرق إلى معنـى السبب الخطير والمشروع  ـات قضـائية   ، قبل التطرق إل تطـبيق

  .. )2. 1. 1( للسبب الخطـير والمشـروع 

  

  : مفهـوم السبب الخطير والمشـروع1.1.1
 

اء السير في    إن تقدير الإدعاءات المقدمـة من طرف المؤجر ، والتي لا يجوز تغييرها أثن

ة لقضـاة الموضوع      روك للسلطـة التقديري ا اس    الخصومـة، مت ا لم ري     وفق ه القضاء الجزائ تقر علي

ل    يستوجب ألا يكتفي القضاة الذي والقضـاء الفرنسي )  66ص . 15[  )1( بالقول بوجود السبب ب

  ). 80ص . 25(وقت توجيه الإعذار وليس وقـت صدور الحكـم  أيضا بتحـديد خطـورته
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ي مخالف   ط ف ن فق ر لا يكم بب الخطي ي الس ث ف يإن البح رابط ب د ال ؤجرة العق  ن الم

ار، أو في نقص أو انعـدام تنفيذ العقد، إذ يجـوز أن يكون هـذا والمستأجر، أو في مخالفة بنود الإيج

ة     السبب الخطير متمثلا في تصرف خطير يقوم به المستأجر خارج إطار ا رتبط بعلاق د ولكن م لعق

ة السب أو  ا ار، آحال ؤجر   الضرب اللإيج د الم تأجر ض ن طرف المس رف م ، ] 98ص . 2[ مقت

  .حيث لولا علاقة الإيجار لما التقى الطرفان وقام المستأجر بسب المؤجرب

  

ادة   ـذا، وإن الم بب      177ه ن س ؤجر ع رهن الم ـب أن يب ـاري تستوج انون التج ن الق م

و ا  ل، وه ي المح تأجر المخل اه المس ر ومشروع تج ه أن السبب الخطخطي ـم من ذي يفه نص ال ر ل ي

  .حـدهوالمشروع يجب أن ينسـب إلى المستأجر و

  

ـه تأجر وأتباع رة المس راد أس ى أف ك إل دد ذل ي م ـاء الفرنس ـن القض ى ، لك ـا إل وأيض

    .] 80ص . 25[ و إلى المستأجر الشريك  المستأجرين من الباطـن ، وإلى المسير الحر،

  

  : تطـبيقــات السبب الخطير والمشـروع .2. 1. 1
  

ؤ        ا الم دعي فيه ى القضـاء ي ر والمشروع    هناك عدة قضـايا تطـرح عل جر السبب الخطي

تأجر ـاه المس ألة     .تج ـع لا مس ألة واق ـل مس روع تشك ر والمش بب الخطي ألة الس دير مس ر أن تق غي

ـانون  ن   ] 98ص . 2[ ق ه م ا ل ا بم دم توفره وفر شروطها أو ع ث ت ن حي ا القاضي م م فيه ، يحك

ر     وفر شروط السبب الخطي ارة    سلطة في تقدير هـذه الوقائـع، بحيث تارة يقضي بت والمشروع، وت

 .أخرى، يقضي بعدم توفرها

                     

  : خطيرة ومشروعـةمن بين الأمثلـة التي يعتبرهـا القضـاء الجزائري أسبابا .1.1.2.1
  

ة    :شأنـه أن يلحـق أضرارا بالمؤجـر   الذي منتغيير النشاط التجـاري  - اعتبرت المحكم

المؤجر لا يمكن       أن تغيي]  93ص . 1989/3. 7[ العليا  م يلحق أضرارا ب ر النشاط التجاري إذا ل

                                                                                                                                                                                
  
ا )  1 ة العلي ررت المحكم ث ق تأجر   " حي روا تصرفات المس ا اعتب ة لم لطتهم التقديري الا لس أن قضاة الموضوع إعم

 "ا القانون تطبيقا سليما طبقو...الطاعن خطيرة وتشكل إخلالا 
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روعا  را ومش ببا خطي اره س ا )2(اعتب ة العلي رت المحكم ا اعتب أن ]  102ص . 1990/3. 7[ ، آم

ادة        وم الم را بمفه ديا وخطي ببا ج ه س مجرد تغيير النشاط التجاري من تجارة لأخرى لا يعد بحد ذات

  .)3(من القانون التجاري  177

  

ص . 1992/4. 7[ فإن المحكمة العليا إذا آان التغيير قد ألحق أضرارا بالمؤجر، وحتى 

رت أ ]  83 ه    اعتب تحيل علي ان يس ـه آ تأجر أن ت المس روعا إذا أثب را ومش ببا خطي د س ه لا يع ن

  ).4(الإستمرار في النشاط الأصلي 

  

ر النشاط لا يمك   ]  70ص . 1999/56. 9[ هـذا، وقد اعتبر القضـاء  اره  بأن تغيي ن اعتب

  ).5(خطأ جسيما إذا لم يلحق أضرارا بالمؤجر 

  
ة،        :سـوء نية المستأجر وامتناعـه عن تسديد الأجرة  - ـذه الحال ة، في ه وتثبت سوء الني

دل الإيجار وأن المستأجر رفض التسديد       ة بب . 1990/1. 7[  )6( إذا آان المؤجر قد سعى للمطالب

  .] 132ص 

                                                           
  
ه )  2 ا أن ة العلي ث قضت المحكم ت : " حي ان الثاب ا آ ال  –لم ي قضية الح ام  –ف ر قي ه إث ين طرفي أ ب زاع نش أن الن

الإخلاء، رفض      ه ب ه تنبي ه بتوجي ت بمقتضاه  المطعون ضدها باعتبارها مالكة للعمارة الكائن بها الأصل التجاري المتنازع علي
ـه    لتمستتجديد الإيجار، وا ر نشاآ طرد الطاعن الذي آان اشترى الأصل التجاري من المستفيدين به، وهذا بعـد قيامهما بتغيي

ذين أسسوا                    ذلك من قضاة الموضوع ال ا ب م له د حك ة، وق ع الأحذي ى محل تجاري لبي ة إل ع المشروبات الكحولي ة لبي من حان
ع الأ       ذلك أن بي اهلين ب اآن متج ر تخصيص الأم ة     ) المحل التجاري   ( صل التجاري   قرارهم على تغيي ع الأحذي د لبي وهو مع

ة            وطني للسجل التجاري ودون أن تعترض المالك د وفي المرآز ال ن في الجرائ  –المطعون ضدها    –والملابس آان قد أعل
د تغيي                    ذه لا يع ة ه ل المستأجر والحال إن إنشاء تجارة من قب ا أي ضرر، ف م يلحقه ه ل ى أن دل عل ا ي ع مم ذا البي را في  على ه

ذه               ار ه ين الإعتب ى المجلس القضائي أن يأخذ بع ان عل ه آ ذلك فإن ارة، ول ـة العم ه مالك التخصيص، ولا يمكن أن تتضرر من
  ". المعطيات ثم يقرر هل أنها تكون سببا خطيرا يبرر رفض تجديد العقد بدون تعويض،  

 
ديا       أن مجرد تغيير النشاط التجاري من تج   " حيث قضت المحكمة العليا )  3 ببا ج ه ، س د بحد ذات ارة لأخرى ، لا يع

  ".، ما لم يسبب هذا التغيير ضررا للمؤجر )من القانون التجاري  177( وخطيرا بمفهوم المادة السابقة الذآر 
 
وع         " حيث سببت المحكمة العليا اجتهادها هذا بكون )  4 ـر ن ت، في قضية الحال، أن المستأجر غيّـ لما آان من الثاب
ة يستحيل           تجارته إذ ة الحلاق ه، وأن مهن دعيما لمزاعم ة تثبت ضعف بصره ت أصبح عاجزا عن النظر مستظهرا بشهادة طبي

إن قضاة         م، ف ديا ومشروعا، ومن ث ببا ج عليه ممارستها بوضعه الحالي مما دفعه إلى تغيير نوع تجارته مما يمكن اعتباره س
زاع دون تعويض، أخطأوا في       الموضوع بقضائهم بصحة التنبيه بالإخلاء وإلزام المستأ جر بالخروج من المحل موضوع الن

  ".تطبيق القانون، وعرضوا قرارهم للنقض 
 
ا   )  5 ة العلي ث قضت المحكم ن     " حي المؤجرين لا يمك بب أي ضرر ب ذي لا يس اري ال ل التج اط المح ر نش أن تغيي

  ".دعوى استرجاع المحل التجاري ومن ثم وجب توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر قبل رفع . اعتباره خطأ جسيما
 
من المقرر قانونا أن سوء نية المستأجر وامتناعه عن تسديد الأجرة لا " وفسرت المحكمة العليا سوء النية بالتالي )  6

غ المؤجر المستأجر     يثبت سواء في دعوى الفسخ أو في دعوى رفض تجديد الإيجار بدون دفع تعويض الإستحقاق، إلا إذا أبل
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ل المؤجر    غير المرخص به]  125ص . 8[ ) 7( الإيجـار من الباطـن - . 7[  )8( من قب

من القانون التجاري التي نصت     188تطبيق لنص المادة إن هذه الحالة هي  : ] 98ص  1993/2

ة المؤجر     د الإيجار أو موافق ، على حظـر التأجير من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عق

و    ]  156ص . 8[ يذهب بعض القضـاء وبالنسبة للإيجار من الباطن، علما أنه،  ى ل إلى حظره حت

ـه  ت مدت ر  ،)9(طال بعض الآخ س ال ر أن ط  ] 159ص . 8[  عك ذي يعتب ن  ال ار م دة الإيج ول م

  ).10(الباطن هو دليل على الموافقة الضمنية للمؤجر 

  

ر القضـاء    :محل التجاري دون سبب جدي ومشروع   التوقف عن استغلال ال - . 9[ يعتب

توقف عن النشاط دون سبب جدي ومشروع، فقد حقه في  إذاأن المستأجر ]  72ص .  54/ 1999

ررا بأسباب اقتصادية         )11(تعويض الإستحقاق   ان التوقف عن النشاط مب ا إذا آ د  آ ـ، أم عدم تزوي

آأن يكون المستأجر في   أو أسباب عائلية  رية من طرف الجهة المحتكرة لذلك،التاجر بالمواد التجا

   ).100 - 99ص . 2 (الورثة حول المحل التجاري  نزاع مع بقية

  

                                                                                                                                                                                
ه رغم         . بأداء المبالغ المستحقة بالتفصيلبتنبيه  ازع علي ولما قضى المجلس القضائي بطرد الطاعن من المحل التجاري المتن

 ". عدم ثبوت سوء نيته قانونا، فإنه بهذا القضاء آان قراره منعدم الأساس القانوني، واستوجب نقضـه 
  
ه   )  7 ا أن ة العلي ث قضت المحكم و  " حي ه يج ا أن رر قانون ن المق ويض   م ار دون التع د الإيج ؤجر رفض تجدي ز للم

ل    ي المح تأجر المخل اه المس ر ومشروع تج بب خطي رهن عن س تحقاقي إذا ب ال، أن قضاة  . الإس ي قضية الح ت، ف ا ثب ولم
ادة            ا بالم ات المنصوص عليه اطن ضمن المخالف روا الإيجار من الب ا اعتب د       177الموضوع لم ه يع انون التجاري لأن من الق

  ".زام، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما إخلال بالت
 
م        " حيث قضت المحكمة العليا أنه )  8 اطن ول لما آان من الثابت، في قضية الحال، أن المستأجر أجر المحل من الب

د الإيجار والقضاء بطرد              إن قضاة الموضوع بفسخهم لعق وات الأجل، ف د ف ه وبع يقم بدفع بدل الإيجار رغم توجيه الإنذار ل
  ".مستأجر طبقوا صحيح القانون ال

 
من المقرر قانونا أنه يحظر أي إيجار آلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط " حيث اعتبرت المحكمة العليا بأنه )  9

ا    ارا فرعي خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر، آما أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيج
ة   . وافقة صريحة من المؤجربدون م دة طويل وبما أنه يستفاد ، من قضية الحال، أن قضاة المجلس اعتبروا سكوت الطاعنين م

من القانون التجاري التي  188من القانون المدني والمادة  505آموافقة على الإيجار من الباطن، فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 
ا            تشترطان علم المؤجر وموافقته على الإ ررا آافي يس مب دة ل م يثبت في قضية الحال إذ طول الم ا ل يجار من الباطن، وهو م

  ".لعلم وموافقة المؤجرين بذلك 
 
ه )  10 ا أن ة العلي ررت المحكم اطن إلا إذا  " إذ ق ي من الب ي أو جزئ ار آل ا أن يحظر أي إيج ه قانون تقر علي ن المس م

ة المؤجر   ق المحرر لا           .اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافق ا، في قضية الحال، أن محضر التحقي ان ثابت ا آ ولم
ائم حسب                  اطن ق ى أن إيجار من الب دليل عل العكس ال دم ب اطن، ولكن يق د أجاز أولا الإيجار من الب يثبت أن المالك السابق ق

ه ضمنيا      ، وهذه المدة الطويلة لا يمكن تأويلهـا إلا بالإيجار من1965تصريحات المستأجر من الباطن منذ  اطن مرخص ب الب
 ".من طرف المالك 

  
ة   " حيث اعتبرت المحكمة العليا )  11 ة ومعنوي أن عدم تقديم إثبات على أن المحل التجاري له نشاط وله عناصر مادي

  ".يمكن تقديرها بواسطة خبرة، يحرم المستأجر من حقه في التعويض الإستحقاقي 
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  : ةالجزائري أسبابا خطيرة ومشروعاء ن الأمثلة التي لا يعتبرها القضم . 2. 2. 1. 1
  

ام   - تأجر قي اتالمس را بترميم اري  توتغيي ل التج ى المح رات  إن  : عل ـذه التغيي ه

ات اء  والترميم ب القض ؤدي  ] 105ص . 1989/3. 7و  100ص . 1989/1. 7[ ، حس ى لا ت إل

ـا  ار، وإنم زم فيفسخ الإيج ؤجريل ا الم ل   ه ا قب ي آانت عليه ة الت ى الحال ؤجرة إل ين الم ادة الع بإع

  ).12(إجراء هذا التغيير 

  

روع  - دي ومش بب ج ـا لس اط مؤقت ن النش ف ع ا  : التوق ة العلي رت المحكم . 7[ اعتب

ادة     ن أن سبب التوقف إذا آان جديا ومشروعا، فإ]  347ص . 2006/2 وم الم ة بمفه د مخالف ه لا يع

  ). 13(لمؤجر رفض تجديد الإيجار ل من القانون التجاري، ولا يجوز، بالتالي، 177

  

حــالة وجـوب هـدم آامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن المعترف . 2. 1
إذا أثبت المؤجر أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر  وأ به من السلطة الإدارية

  :  ظرا لحالتهان
 

ـى   من القانون التجاري  177إن الحالة الثانية التي جاءت بها المادة  خصت وضعية المبن

داد    الذي يستغـل فيه المحل التجـاري، ونصـت  زم المؤجر بس على رفض تجديد الإيجار دون أن يل

  :أي تعويض 

  

                                                           
  
دثها   " كون وفسرت المحكمة العليا ذلك الإتجاه ب)  12 ي يح متى آان من المقرر قانونا أنه لا يترتب على التغييرات الت

ة     ى الحال المستأجر في العين المؤجرة دون موافقة المؤجر فسخ العقد، فإنه من المتعين على المستأجر إعادة العين المؤجرة إل
ك  التي آانت عليها قبل إجراء هذا التغيير مع حق المؤجر في التعويض إن اقتضى      دأ     . الحال ذل ذا المب إن القضاء بخلاف ه
نقض والإبطال         ى ال ه إل ا قضى ب انون ويعرض م ذي قضى       . القانوني يعد خطأ في تطبيق الق رار ال ذلك يستوجب نقض الق ل

  ".بطرد المستأجر من العين المؤجرة تأسيسا على إحداث تغييرات أضرت بحقوق الدائن 
  

دون إذن المؤجر إلا    متى آان من المقرر قانونا أن: " و أيضا  را ب ه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيي
زام،     ك حدود الإلت إذا آان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر، فإذا ما أحدث المستأجر تغييرا في العين متجاوزا في ذل

د        جاز إلزامه برد العين إلى الحالة التي آانت عليها وبالتعويض إن اقتضى الحال دأ يع ـذا المب ا يخالف ه ذلك، فإن القضاء بم
ى قضاة           . خرقا للقانون ان عل ه آ ر في الحوش المؤجر، فإن ر بئ إذا آان الثابت أن الطاعن قام ببناء حائط بدون رخصة وحف

ه      الموضوع التقصي فيما إذا آان هذا التصرف ألحق أضرارا بالمؤجر، إذ أنه ولو ثبت عنصر الضرر توجب القضاء بإزالت
دون    ه ب والتعويض إن اقتضى الحال، فإن هؤلاء القضاة بقضائهم بطرد الطاعن من الحوش لمجرد أنه قام ببناء حائط وبئر في
دأ،         ذا المب ام ه ة أحك ى مخالف ا عل إذن من المؤجر أخطأوا في تطبيق أحكام القانون، مما يترتب عليه قبول نعي الطاعن تأسيس

  ".لقرار المطعون فيه ومتى آان آذلك استوجب نقض وإبطال ا
 

من  177لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة " حيث قررت المحكمة العليا أنه )  13
 ".القانون التجاري 



17 
 

دم صلاحيتها     )14( إذا أثبت وجود - ا لع للسكن المعترف   هدم آامل العمارة أو جزء منه

  .أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها من السلطة الإدارية، أو إذا أثبتبه 

  

ى محلات   وي عل ه تحت ك أو ذوي حق ل المال ن قب دة م ارة جدي اء عم ادة بن ة إع ي حال وف

تجارية يكون للمستأجر حق الأولوية للإستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص 

  .التاليتين 180و  179عليها في المادتين 

  

ادة    ن الم رة م ـذه الفق ى       177إن ه ب عل التين يج منت ح د تض اري ق انون التج ن الق م

ارة    ـتا تضمنــــــ، آم).1. 2. 1( المؤجر إثبات توفر شروطهـا  اء العم آثارا تخص حالة إعادة بن

 )1 .2 .2. .(  

  

  : شـــروط  هـذه الحــالـــة. 1. 2. 1
  

دم  ـم يكتـف ل المشرع بوجوب الهدم الكلي أو الجزئي للعمارة بل اشترط أن يكون ذلك اله

ذه   تستوجبه عدم صلاحية العمارة للسكن المعترف به من السلطة الإدارية أو إثبات استحالة شغل ه

  .العمارة دون خطر نظرا لحالتها

  

ك من أجل     فيخرج من نطـاق هـذه الحالة هدم العمارة أو جزء منها بناء عل  ى طلب المال

  .توسيع العمارة أو إعادة بنائها من جديد دون أن تكون غير صالحة للشغـل

  

  :آما سبق قوله سابقا، إن هذه الفقرة قد تضمنت حالتين، وهمـا 

  

سكن بقرار من لعدم صلاحيتها لل هـدم آامل العمارة أو جزء منهـاحالـة . 1. 1. 2. 1
  : السلطـة الإداريـة

  

دم   وفي هـذ ا لع ه الحالة، يقع على المؤجر أن يثبت وجوب هدم آامل العمارة أو جزء منه

  .صلاحيتها للسكـن 

                                                           
 
  :بدليل النص الفرنسي " وجوب " ، في حين أن الأصح هو "وجود " استعمل المشرع عبارة )  14

»    totalement ou partiellement démoli … doit êtremeuble s’il est établi que l’im «     
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يس  عليه تقديم القرار الإداري الص  ت توفر شروط تلك الحالة، يجبولكي يثب  ادر عن رئ

ارة المجلس الشعبي البلدي المتضم دم صلاحيتها للسكن،       ن وجوب هدم آامل العم ا لع أو جزء منه

  :المجلس الشعبي البلدي هو المؤهل قانونا لإصدار مثل هذه القرارات الإدارية طبقأن رئيس ا اعلم

  
ة   ) 16 (من قانون البلدية  71للمادة  - ا الثالث ى   التي تنص في فقرته ه  عل أمر   "  أن ا ي آم

  ".الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية  حسب الطريقة نفسها، بهدم

  
ادة  - ن  75للم ـمرسالم م  ـــ ذي رق ة    176-91وم التنفي ير رخص ات تحض دد لكيفي المح

  :التي نصـت على أنه  ) 18 (الهدم 

  
ادة  "  ام الم ا لأحك م   71طبق انون رق ن الق ي   08-90م ؤرخ ف نة   7الم ت س  1990غش

ة       اءات الآيل اني والبن دم الجدران أو المب والمتعلق بالبلدية، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي به

  .يار  أو عند الإقتضاء، الأمر بترميمها في إطار إجراءات الأمن التي تقتضيها الظروفللإنه

  
ا ضروريتين        "  ة يراهم ارة أو مراقب ام بكل زي دي القي ويمكن رئيس المجلس الشعبي البل

  ... ".للتحقق من صلابة آل الجدران أو المباني أو البنـاء 

  
  :نه من نفس المرسوم التي تنص على أ 76للمادة  -

  
رار     "  غ الق ابقة ، يبل ادة الس ة       تنفيذا للم رميم الجدار أو المبنى أو البناي المتضمن الأمر بت

ة       الآيلة للإنهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حال

ذي ي   وم ال رار،  حدده  منازعته في درجة الخطورة يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا وفي الي الق

  .بمعاينة حالة الأماآن وإعداد تقرير بذلك

  
ين  "  وفي حالـة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يع

ة        توى الولاي ى مس التعمير عل ة ب ة المكلف لحة الدول ة أو مص ة البلدي الح التقني ولى المص را، تت خبي

  .بمعاينة حالة الأماآـن

  
راره    إلى الجهة القضائيةر وتقرير الخبير فورا يرسل القرا"  المختصة، ويتخذ القاضي ق

  .الموالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط) 08(خلال الأيام الثمانية 
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  .يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة إلى صاحب الملكية عن طريق الإدارة" 

  
حالة خطورة المبنى، يصدر  وزيـادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة" 

  .من منع الإقامة بذلك المبنى رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار يتض

  
  ".يجـب أن يتضمن هـذا القرار موافقـة الوالـي " 

  

ذي       دي هو ال طبقـا لهـذه النصوص السابق ذآرهـا، فإن السيد رئيس المجلس الشعبي البل

  .حيتها للسكـن، ويبلغـه إلى مالك العمـارةيتخذ قرار إداريـا بهـدم العمـارة لعدم صلا

  

ن أجل   تأجر م ع دعوى ضد المس ى رف ك إل ـادر المال رار الإداري، يب ذا الق وبواسطة ه

ـلاء        ـا بالإخ ه تنبيه ه ل ـد توجيه ك بع اري وذل ل التج لاء المح ادة   إخ ا للم انون   173طبق ن الق م

ة،   أن المؤج]  120ص . 1989/2. 7[ ، حيث اعتبر القضاء التجاري ذه الحال ر  ر، في ه زم   غي مل

ـانون    ى المستأجر      من طرف الق دم إل رار اله غ ق . 1990/4. 7[ ، عكس بعض القضـاء    )15(بتبلي

  ).16(الذي يعتبر أن إنـذار المستأجر وجوبـي ]  117ص 

  

  : العمارة دون خطر نظرا لحالتهـا حالـة استحالـة شغل. 2. 1. 2. 1
  

ل      المشرع، في هـذه الحالة، يشترط لا  ـدم، ب رار الإداري الآمر باله ديم الق من المؤجر تق

  :فيها له يجوز 

  
  .تثبت حالة الخطر التي توجـد فيها العمارةإمـا تقديم خبرة  -

                                                           
  
ه     )  15 ا أن ة العلي د إيجار             " حيث قضت المحكم د عق رفض تجدي ه يجوز للمؤجر أن ي ا أن رر قانون ان من المق ى آ مت

ارة أو جزء        دم آامل للعم ذه    المحل التجاري دون أن يلزم بتسديد أي تعويض عن الإخلاء إذا ما أثبت وجود ه ا، وفي ه منه
ه       الإخلاء صحيحا دون ه ب ل التنبي ـا     . الحالة لا يشترط القانون على المؤجر إعذار المستأجر ب ان الثابت أن الطاعنين بلغ إذا آ

ا،       ى بنايتهم دي انصب عل تنبيها بالإخلاء إلى المطعون ضده بناء على مقرر هـدم اتخذ من طرف رئيس المجلس الشعبي البل
وا              فإن قضاة الإستئناف، الإخلاء ، خرق ه ب ات صحة التنبي ى إثب ا الرامي إل رفض طلبهم م المستأنف القاضي ب بتأييدهـم الحك

ـذا               ام ه ة أحك ى مخالف ا عل رار تأسيس ه نقض الق ا يترتب علي تأجر، مم القانون عندما قرروا وجوب توجيه إعذار مسبق للمس
  ". المبدأ 

 
ا   )  16 ة العلي د الإ  " بحيث قضت المحكم دم         أن رفض تجدي داد تعويض الإخلاء بسبب ه زام المؤجر بس يجار دون إل

 ". آامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر إنذار المستأجر وتقديم القرار الإداري الآمر بهدم آامل العمارة أو جزء منها 
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  . إما أن يطلب، أثناء السير في الخصومـة، انتقـال المحكمة إلى عين المكان -

  

رار إداري،    فالمؤجر، في هذه الحالة، لا يقع عليه إثبات استحالة شغل الع ارة بموجب ق م

ل  ع     ب ألة واق ي مس ة ه دير الأدل ـا، وإن تق ة قانون ات المتاح تى طرق الإثب ك بش ات ذل تطيع إثب يس

ـائع  دير الوق ي تق ة ف لطة تقديري ن س ه م ا ل ا قاضي الموضوع بم م . 82ص . 25 (يفصـل فيه رق

455 .(  

  

  : هـــذه  الحــالـــــة أثـــــــار . 2. 2. 1

  
  .هذه الحالة بين ما إذا آان المؤجر حسن النية أم سيء النيــة تخــتلف آثار

  

  : ـة على المـؤجــر حــسن النيــةآثــار هـذه الحال. 1. 2. 2. 1
  

دة من      " من القانون التجاري على أنه  177نصت المادة  ارة جدي اء عم ادة بن في حالة إع

تئجار في     قبل المالك أو ذوي حقه تحتوي على محلات تجارية يكون للمس   ة للإس تأجر حق الأولوي

  ."التاليتين  180و 179العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  

د              د، وبع ه في رفض التجدي د استعماله لحق رة، أن المؤجر، وبع ـذه الفق يفهـم من نص ه

ا،          ادة بنائه ارة وإع ـدم العم ا به وم إم ين المؤجرة، يق ا   إخلاء المستأجر للع ـارة  هدمب ـوإم دون  العم

  .إعادة بناء العمـارة

  

إن       ارة، ف اء العم ادة بن دم دون إع ام باله ر  ]  222ص . 2001/2. 7[ القضـاء   فإذا ق يعتب

ادام أن    أنه  ـويض م ـه بالتع لا يجوز للمستأجر أن يفرض عليه إعادة البنـاء، آما لا يجوز له مطالبت

ـاء   ادام والمشرع لا يلزم المؤجر بإعادة البن ادة   أيضـا  م نح      177أن الم انون التجاري لا تم من الق

  ).17(للمستأجر أي حق في التعويض سواء قبل الهدم أو بعده 

                                                           
  

نح تعويض ل      " حيث قررت المحكمة العليا أن )  17 لمطعون  الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس قضوا بم
من القانون التجاري   177ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة، فإنهم خالفوا أحكام المادة 
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أمـا إذا قام المؤجر بعمليات الهدم وإعادة بناء العمارة، فإن المستأجر له حق الأولوية في  

ك بشـروط       دم، وذل علق بالمستأجر وشروط   تت ـاستئجـار المحل التجاري الذي عـوض المحل المه

  .، وشروط أخيرة تتعلق بالمحـل الذي أعيد بنـاؤهأخرى تتعلق بالمـؤجـر

  

   : الشـروط المتعلقة بالمستأجر. 1. 1. 2. 2. 1
  

ادة        179نصـت على هـذه الشروط المادة  ا الم ل إليه انون التجاري التي تحي  177من الق

  :من نفس القانون، وتتمثل هـذه الشروط في 

  
هر ، عند إخلائه للمحل قبل الهدم، وعلى الأآثر في خلال الثلاثة أشالمستأجـر يكون أن -

، ] 161ص . 1996/1. 7[  ذا الحق المؤجـرعن نيتـه في الإستفادة بهغ التالية لذلك الإخلاء، قد أبل

  .)18( وإلا سقط حقه في الأولوية

  
ـة   - ر قضـائي أي بواسط د غي ـة عق غ بواسط ك التبلي ون ذل ه أن يك وم ب غ رسمي يق تبلي

  .، يذآـر فيه عنوان موطنه الجديدالمحضر القضـائي

  
  .أن يقوم بتبليغ المؤجر عن آل تغيير جديد للموطـن -

  

ة سقوط حق           بطلان، أي تحت طائل ة ال ا المشرع تحت طائل ذه الشروط نص عليه إن ه

  .المستأجر من الإستفادة من حق الأولويـة

  

                                                                                                                                                                                
ارة   2فقرة  ، التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم آامل للعم

  ". ومتى آان آذلك، فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لعدم صلاحيتها بقرار إداري
 
من الثابت أن هدم العمارة التي آان يوجد بها المحل التجاري الأول تم بموجب  " فسرت المحكمة العليا ذلك بأنه )  18

ام الم  . قرار إداري وأن إعادة بنائها وقعت بقطعة ترابية أخرى رة من     177ادة وضمن هذه الظروف ووفقا لأحك رة الأخي الفق
القانون التجاري أنه لا يمكن للمستأجر أن يستفيد بحق الأولوية للإستئجار في العمارة المعاد بناءها إلا بعد احترام الإجراءات 

ان               179المنصوص عليها في المادة  ي آ اآن الت ه للأم د إخلائ ر قضائي عن د غي غ المؤجر بموجب عق ذآورة أعلاه، ويبل الم
أن   . ا أو على الأآثر خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك عن نيته في الإستفادة بالإيجار الجديديشغله وبما أن القرار المنتقد قضى ب

ه خرق             تأجر، فإن ل المس ة من قب ة بحق الأولوي عقد الإيجار لازال قائما بين الأطراف رغم عدم ممارسة الإجراءات المتعلق
  ". ه، الأمر الذي يؤدي إلى نقضه المبينة أعلا 179مقتضيات المادة 
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  : قـة بالمـؤجـرالشروط المتعل .2. 1. 2. 2. 1
  

  :على هـذه الشروط ، حيث يقـع عليـه  179نصـت أيضـا المادة 
  

غ          - ة، أي بطريق التبلي نفس الطريق ر، ب ـذا الأخي غ ه لمه لتبلي أن يعلم المستأجر ، عند تس

ل أن يؤجـر أو أن       ك قب دا وذل ارا جدي الرسمي بواسطة المحضر القضائي، عن استعداده لمنحه إيج

  . جديدايشغل بنفسه محلا

  
ـة      - نح أجل ثلاث ه يم أشهر للمستأجر من أجل أن     )  3( أن يشيـر في هـذا التبليغ إلى أن

د   ر القضاء   يفصح هـذا الأخير عن رغبتـه في قبول المحل الجدي  ] 91ص . 1993/1. 7[ ، واعتب

  .)19(أن الأجل يبقى مفتوحا للمستأجر في حالة انعـدام التبليغ من طرف المؤجر 

  
ة دون      أو إ وم بشغل المحل الجديدألا يق - ـذه الأشهر الثلاث ـد مرور ه يجـاره للغير إلا بع

  .أن يتلقى ردا من المستأجر

  

  .إن آافـة هذه التبليغـات يجب احترامهـا تحـت طائلة البطلان
  

  : الشــروط المتعلقـة بالمحــل. 3. 1. 2. 2. 1
  

من نفس القانون على  177ا المادة من القانون التجاري التي تحيل إليه 180نصت المادة 

  :هـذه الشـروط، وهـي 

  

ل أن يلبي       - ى الأق ابقا، أو عل أن تساوي مساحة المحل الجديد مساحة المحل المشغول س

  .المحل الجديد نفس الحاجات التجارية التي آان عليها المحل السابق

                                                           
  

ه      )  19 ذا الشأن بقضائها أن د       " حيث بيّـنت المحكمة العليا الإجراءات في ه ذي يري ا أن المستأجر ال رر قانون من المق
ب      ى طل ؤجر عل ة الم وم إجاب ن ي دأ م ه، تب هر للإفصاح عن رغبت ة أش ة ثلاث وع، مهل ي الرج ة ف ن حق الأولوي تفادة م الإس

تأجر المت ذاالمس ه ه ق بطلب رة . عل ث أن الفق ادة ) 3(حي ن الم هر   179م ة أش ة ثلاث نح مهل ا تم ع أنه اري وم انون التج ن الق م
ة المؤجر    للمستأجر ليرفع الأمر إلى الجهة القضائية المختصة، فإن نقطة انطلاق سريان هـذا الأجل لا يبدأ إلا ابتداء من إجاب

ادة         على طلب المستأجر المتعلق باستعمال هـذا الأخ ة من الم رة الثاني ا للفق ذا طبق الرجوع، وه ة ب من   179ير حقه في الأولوي
ة     . نفس المـادة ى الجه ومادامت إجابة المؤجر لم تبلغ إطلاقا إلى المستأجر وأن لهذا الأخير إمكانية رفع ألأمر في أي وقت إل

ت، في قضية الحال، أن       . القضائية ليطلب رجوعه أو تعويض الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تجديد إيجاره ان من الثاب ولما آ
انون واستوجب         وا الق د خرق وا ق ا يكون ادة بناءه قضاة الموضوع رفضوا طلب المستأجر الرامي لرجوعه إلى الأماآن بعد إع

 ".نقض قرارهـم 
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ابقين،  أنه، في حالـة ما إذا آانت العمارة الجديدة لا تسمح بإعادة ج - ميع المستأجرين الس

وا          ذين أعرب ـا وال ر قدم تأجرين أصحاب الإيجارات الأآث يقع على المؤجر أن يمنح الأفضلية للمس

  .عن نيتهم في شغل هذه الأماآن وفقا للشروط المبينـة أعلاه

  

  : ــةآثــار هـذه الحالـة بالنسبـة للمـؤجـر سيء الني. 2. 2. 2. 1
  

  :نون التجـاري على هـذه الآثـار، حيث اعتبر المشرع أنه من القا 186نـصت المادة 

  
ادة  "  ا   177في حالـة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب الم وم

ع،          ادة بي أجير وإع ات ت ام بعملي ية، خاصة إذا ق ة تدليس يليها إلا بنية تعطيل حقوق المستأجر بطريق

ك سواء   فإنه يبقى للمستأجر الحق في قبض  تعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذل

  ".آانت العمليات التي قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري 

  
إذا أثبت المستأجر، بعد إخلائه المحل التجاري، أن المؤجر لم يستعمـل حق الإسترجاع    

أن    من القانون التجاري إلا من أجل بغرض     177المنصوص عليه في المادة  ـه، آ المساس بحقوق

ة        يقوم بعمليات تأجير وإعادة بيع المحل التجاري، فيكون له الحق في قبض تعويض مساوي لقيم

  .الضرر اللاحق به 

  

ت،  غير أن المشرع لم  يوضح، في هذه الحالة بالذات، ما إذا آانت هذه النية السيئة قد ثبت

دم       عند إخلاء  د اله ـدم، أم بع ل اله ات       المستأجر للمحل وقب ـارة، أي هل أن عملي اء العم ادة بن وإع

  .التأجير وإعادة البيع قد تمت من طرف المؤجر قبل الهدم أم بعد الهدم والبنـاء

  

ه الحق في تعويض           ول أن المستأجر ل ه يمكن الق انوني، فإن إنه، ونظرا لعموم النص الق

يئة للمؤجر    مساوي د     لقيمة الضرر اللاحق به، وذلك سواء ثبتت النية الس دم أو بع ات اله ل عملي قب

  .الهدم وإعادة البنـاء
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من  ررمك 187و  183و  182المنصوص عليها في المواد  الات  الأخرىحال . 2
  : ـاريجالقانون الت

  

من القانون التجاري في أنها لا  177إن الحالات الأخرى التي تتميز عن حالة المادة 

ن عليه مغادرة العين المؤجرة هي حالتي المادتين تخص مخالفة ارتكبها المستأجر ورغم ذلك يتعي

  .مكـرر من نفس القانون  187و  183و  182

  

 من القانون التجاري 183و  182حالتي المادتين ، أي ص بالدراسة هذه الحالاتــــفنخ

  ..)2. 2(  مكرر من نفس القانون 187لة المادة وحا، .)1. 2( 

  
  
الـة الإسترجاع من حوهمـا  ن القانون التجاريم 183و  182حالات المادتين  . 1. 2

  : وحالة الإسترجاع من أجل البنـاء أجل السكن

  

  : حـالــة الإسترجــاع من أجل السكــن. 1. 1. 2
  

   : بقولها) 20(من القانون التجاري  182نصت على هذه الحالة المادة 

  
لسكنية الملحقة يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار على الجزء الخاص بالمحلات ا" 

بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو 

فروع زوجه بشرط ألا يكون المستفيد من هذا الإسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية 

  .وحاجات أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه

  

الإسترجاع ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، على  غير أنه لا يجوز ممارسة حق" 

المحلات المعدة لاستعمالهـا آفندق أو على الأماآن المفروشة ولا على المحلات الإستشفـائية أو 

  .المدرسيـة

  

                                                           
  

 .من القانون التجاري الفرنسي 22-145وهي تقابل حرفيا المادة )  20
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إذا أثبت المستأجر أن الحرمـان من استغلال آمـا لا يجوز ممارسة حق الإسترجاع  "

تغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية محلات السكن يجلب تعرضـا خطيرا لاس

  .والمحلات السكنية آلا مشـاعـا

  
ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من أحكام هـذه المادة إذا تم امتلاك العمارة بعوض، إلا " 

  .إذا آان عقد الشراء يحمل تاريخـا ثابتـا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجـديد

  
من حق الإسترجاع أن يضع تحت تصرف المستأجر الذي د ويتعـين على المستفي" 

يسترجع منه المحل، المنزل الذي يمكن أن يصبح عنـد الإقتضـاء شاغـرا من جراء ممارسة هـذا 

  . ...الحق 

  
ويتعين على المستفيد من حق الإسترجاع ، باستثنـاء السبب المشروع، إذا لم يوجد أن " 

أشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستأجر المخلي ولمدى ست يشغل بنفسه الأماآن في مهلة ستة 

سنوات على الأقل، وإلا يبقى للمستأجر المطرود حقه في تسلم تعويض إخلاء تساوي نسبته أهمية 

  ".المحلات المسترجعة 

  

من القانون التجاري أن هـذه الحالة تتضمـن شروطـا  182يستنتـج من نص المـادة 

  .ولهـا آثـار 

  

  : بالنسبــة للشــروط  . 1. 1. 1. 2
  

خـص الشخص المستفيد من القانون التجـاري ت 182إن الشروط التي وضعتهـا المادة 

  :من حق الإسترجاع، وأخرى تخص المحل المسترجع 

  

  : الشروط المتعلقـة بالشخص المستفيد من حق الإسترجـاع . 1. 1. 1. 1. 2

  
: لات سكنيـة ملحقـة بالمحلات التجـارية أن تكـون المحلات موضوع الإسترجـاع مح -

فيخرج، بالتالي، عن نطـاق حق الإسترجاع المحلات السكنية المؤجرة بصفة أصلية وغير تبعيـة 

  .)  458رقم . 82ص . 25 (للمحلات التجـاريـة أو تلك المحلات السكنية 
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جر بنفسه أن يكون الغرض من الإسترجاع هو أن يسكن في الأماآن المسترجعة المؤ -

رج من نطـاق هذا ــــــفيخ : أو يسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجـه

الحق المؤجر إذا آان شخصـا معنويـا، بحيث لا يعقل أن يسكن الشخص المعنوي بنفسه أو أن 

  ). 458رقم . 82ص . 25 (يسكن فيه زوجه أو أوصوله أو فروعـه 

  
هذا الإسترجاع حائزا لسكن يفي بحاجاته العادية وحاجات أفراد  ألا يكون المستفيد من -

ويقـع عبء الإثبات، في هذه الحالة، على المؤجر الذي : رته الذين يعيشون أو يقطنون مـعه أس

سواء آان هو نفسه أو زوجه أو أحد أصوله ( يجب عليه الإثبات بأن المستفيد من حق الإسترجاع 

لا يحوز سكنا يفي بحاجاته العادية وحاجات أفراد ) أو فروعه  أو فروعه أو أحد أصول زوجه

  .أسرتـه

  
أن يضع المستفيد من حق الإسترجاع تحت تصرف المستأجر الذي يسترجع منه  -

إن هذا  :المحل المنزل الذي يمكن أن يصبح عند الإقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هـذا الحق 

و  529سبة لحق استرجاع المحل السكني طبقا للمواد الشرط هو نفسه الذي اشترطه المشرع بالن

، بحيث يقع على المستفيد من حق الإسترجاع أن يضع تحت من القانون المدني 532و  531

  .تصرف المستأجر المخلي المحل السكني الذي آان بحوزتـه

  

أي ( أن هـذا الإلتزام اعتبرت ]  162ص . 1989/2. 7[ غير أن المحكمة العليا 

مجرد التزام نسبي يسقط عن " هو ) م بوضع المسكن تحت تصرف المستأجر المخلي الإتزا

" المستفيد من حق استعادة سكن يعرضه على المطالب بالإخلاء، إذا لم يكن لديه سكنا شاغرا 

)21 .(   

  

  

                                                           
  

ادة    " ئها أنه وضحت المحكمة العليا ذلك بقضا)  21 ه في الم  532إذا آان من المتفق عليه أن الإلتزام المنصوص علي
تفيد من     من القانون المدني المتعلق بإعادة إسكان المستأجر، لا يعتبر التزاما مطلقا بل هو مجرد التزام نسبي، يسقط عن المس

ه ولا مجال      حق استعادة سكن يعرضه على المطالب بالإخلاء إذا لم يكن لديه سكنا شاغرا د ب ر معتم زام غي ، فيصير هذا الإلت
ادتين             . لتطبيقه ام الم ق أحك د أساء تطبي ذلك ق ه ب دأ، وأن ذا المب ام ه إذا آان من الثابت أن المجلس القضائي قضى بخلاف أحك

تعادة سكنه من       532و  531 ك في اس  من القانون المدني، مما يستوجب نقض وإبطال قراره الذي قضى برفض دعوى المال
ي       531المستأجر على أساس أحكام المادة  ادة إسكانه إذا بقي السكن المخل المذآورة أعلاه، بدعوى عدم أخذه في الحسبان إع

  ".من طرف المالك إثر ممارسة لحقه هـذا مشغولا 
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   : الشروط المتعلقة بالمحل المراد استرجـاعـه . 2. 1. 1. 1. 2

  
اد استرجاعها معدة للإستعمال آفندق أو أماآن مفروشة ألا تكون المحلات السكنية المر -

. 7[  في هذه الحالةحسب القضاء  ويقع عبء الإثبات، :أو محلات استشفائية أو مدرسية 

، على المستأجر الذي يجب عليه الإثبات بأن المحلات المراد استرجاعهـا  ] 89ص . 1991/3

  ). 22(فروشة أو محلات استشفائية أو مدرسية هي محلات معدة للإستعمال آفندق أو أنها أماآن م

  
ألا يكون السكن المراد استرجاعـه يؤدي حرمانه إلى تعوض خطير لاستغلال المحل  -

ويتحـقق هذا الشرط  :التجاري أو أن يكون يشكل مع المحل التجاري الأصلي آلا مشـاعـا 

ستغلاله النشاط التجاري، بخصوص الخباز الذي يكون المسكن الملحق بمحله التجاري ضرورة لا

  .بحيث حرمان الخباز منه يؤدي إلى تعرض خطير لاستغلال المحل التجاري 

  
هـذا، وإن هذا التعرض الخطير يرجع تقديره إلى قضاة الموضوع الذين نادرا ما 

  ).  457رقم . 82ص . 25 (يأخذون به 

  
ا بعوض منذ ست سنوات ألا تكون المحلات السكنية المراد استرجاعها قد تم امتلاآهـ -

يستفـاد من هذا الشرط أن المؤجر الذي يكون قد اشترى المحلات المراد  :قبل رفض التجديـد 

  .استرجاعها بعوض منذ ست سنوات، لا يجوز له ممارسة حق الإسترجـاع

  

أما إذا آانت الأماآن المراد استرجاعها لم تكتسب بعوض، آمن يكون قد استفاد منها 

ع ة، فإن هذا الشرط يسقط ويحق للمؤجر، في هذه الحالة، ممارسة حق الإسترجابموجب عقد هب

، ] 155ص . 1998/1. 7[ مهما قصرت مدة اآتسابه للأماآن، وهذا ما طبقه القضاء الجزائري 

بحيث اعتبر أن شرط المدة يسقط عن المؤجر الذي يكون قد اآتسب المحلات المسترجعة بموجب 

  ).23(عقد هبة 

                                                           
  
ه    )  22 ا أن ة العلي ررت المحكم ى المحلات الم      " إذ ق ه لا يجوز ممارسة حق الإسترجاع عل ا ان رر قانون دة من المق ع

فائية أو المدرسية        ى المحلات الإستش اآن المفروشة ولا عل ى الأم ت، في قضية       . لاستعمالها آفندق أو عل ان من الثاب ا آ ولم
دق     ن فن ارة ع زاع عب لات موضوع الن ال، أن المح زل ( الح الإخلاء    )ن ه ب ـم بصحة التنبي اة الموضوع بقضائه إن قض ، ف

 ".انون وعرضوا قرارهم للنقض لممارسة حق الإسترجاع يكونوا قد خرقوا الق
  
ا  )  23 ة العلي ررت المحكم ث ق ب    " حي ه طل اعن لتقديم وى الط رفض دع رارهم ب وا ق ا أسس اة الموضوع لم أن قض

دفع        06من القانون التجاري بحجة عدم مضي  182الإسترجاع طبقا لنص المادة  سنوات من اآتساب الطاعن للمحل وهو ال
ة         المثار تلقائيا من قضاة الموضوع  ق إلا بالسكنات الملحق ادة لا تتعل ذه الم دون مناقشة باقي عناصر الخصام، في حين أن ه
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  : بالنسبــة للآثــار . 2 .1. 1. 2

  
إذا استعمل حق استعادة المسكن التابع للمحل التجاري بالطريقة المذآورة أعلاه، فإنه 

  :يترتـب على ذلك ما يلـــي 

  
أن يسكن المسكن المسترجع بنفسه في مهلـة ستة  المستفيد من هذا الحق علىجب يأنـه  -

  .غادرة المستأجر المخلي يبدأ سريانها ابتداء من تاريخ مأشهر )  06( 

  
  .سنوات )  06( يجب عليـه أن يسكنـه لمـدة لا تقل عن ست أنـه  -

  

هذه الإلتزامات الموضوعة من ) أوالمستفيد من حق الإسترجاع ( فإذا خالف المؤجر 

إذا لم يسكن المستفيد في المسكن المسترجع بنفسه في مهلة ستة أشهر من طرف المشرع، أي 

نشأ للمستأجر سنوات، )  06( المستأجر، أو إذا لم يسكنه لمدة تزيد عن ست تاريخ مغادرة 

  .المطرود حقا في تسلم تعويض الإخلاء تسـاوي نسبته أهمية المحلات المسترجعـة

   
  
  : حـالـة الإسترجـاع من أجـل البنــاء  .2. 1. 2

  
الإسترجاع  لا يحتـج بحق"  :على أنه  )24( من القانون التجاري 183نـصت المادة 

حدى قطع ء محل سكن على آل أو على جزء من إحصل على رخصة لبناعلى المالك الذي 

  .الفقرة الثانية 169الأرض المشار إليها في المادة 

  
ولا يجوز أن يمارس حق الإسترجاع هـذا في جميع الأحوال ، إلا على الجزء من " 

أعلاه، فيما إذا نجم عن هذا البناء لزوما  178الأرض التي لا بد منها للبناء، وتطبق أحكام المادة 

  ".توقيف الإستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي 

  
يستنتـج من نص هـذه المـادة، أن المشرع وضـع شـروطـا على هـذه الحالـة، ورتب 

  .عليها آثــارا
                                                                                                                                                                                

دعوى، أن الأمر    . بالمحلات التجارية وليس بالمحلات التجارية، آما أنها تخص الملكية التي تمت بعوض ذه ال والثابت، في ه
 ".قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون  يتعلق بمحل تجاري تم اآتسابه عن طريق الهبة بعقد رسمي، ولهذا، فإن 

  
 .من القانون التجاري الفرنسي 24-145وهي تقابل نص المادة )  24
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  : من القـانون التجـاري 183شــروط تـطبيق المـادة  . 1. 2. 1. 2

  
، وهي شروط تتعلق بالعين 183الشروط من النص القانوني ذاته للمادة  تستخلص هـذه

المؤجـرة، وشروط تتعلق بالمساحة المسترجعـة، وشروط تخص البنـاء الذي يريد المؤجر تشييده، 

  .وشروط تتعلق بمدى تأثير البنـاء على النشاط التجاري الممارس من طرف المستأجـر

  

  : قـة بالعين المؤجــرةالشـروط المتعل .1. 1. 2. 1. 2

    
من القانون التجاري تطـبق على نوع معين تعيينا دقيقا من  183إن حالـة المادة 

من القانون التجاري  169المحلات التجارية، وهي المحلات التجارية المنصوص عليها في المادة 

بنايات معدة للإستعمال  الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار" الفقرة الثـانية أي 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك 

  .] 169/2المادة . 13[ " الصريحـة 

  

من القانون التجاري على الإيجارات المتعلقة بالعمارات أو  183فلا تطبق أحكام المادة 

، ولا على الإيجارات المتعلقة بالمحلات أو  ا محل تجاريالمحلات المبنية التي يستغل فيه

، ولا على الإيجارات الممنوحة  ] 169/1المادة . 13[  العمارات الملحقة باستغلال محل تجـاري

المخصصة لمصالح تسيير الإستغلال البلدي، أو تلك للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات 

لمحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط الإيجارات المتعلقة بالعمارات أو ا

المؤسسات العمومية الإقتصادية، أو على الإيجارات المتعلقة بالمحلات أو العمارات المملوآة 

آمـا يفهـم من نص ، ] 170المادة . 13[ للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية 

نها لا تنطبق على المحلات المؤجرة التي تشمل، في نفس أمن القانون التجاري  183المادة 

. 1[ الوقت، بناية وقطعة أرضية ملاصقة، وعلى الأراضي العارية التي لم يتم فيها تشييد بنايات 

  .] 111ص 

  

  : الشروط المتعلقة بالمساحة المسترجعـة . 2. 1. 2. 1. 2
  

التي لا بد اع على  المساحة من القانون التجاري قيّـدت حق الإسترجـ 183إن المادة 

  .منها للبنـاء أي تلك الضرورية للبنـاء
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من القانون التجاري، أجـاز تجزئـة المحل  183هـذا معنـاه أن المشرع، وبحكم المادة 

  .التجاري عكـس القاعـدة التي لا تسمح بذلك

  

  : الشروط المتعلقة بالبناء الذي يريد المؤجـر تشييـده .3. 1. 2. 1. 2
  
  :من القانون التجاري  183ـب، حسب المادة يج
  
أن يكـون قصـد وهـدف الإسترجاع هو تشييد بناية للإستعمال السكنـي، أما إذا آان  -

  .لغرض آخر غير الإستعمال السكني، فيستوجب على المؤجر دفع تعويض الإستحقاق

  
قبل  أن يتحصـل المؤجر على رخصة بناء، ويجب أن تكون تلك الرخصة قد صدرت -

ص . 25[ توجيه التنبيه بالإخلاء إلا إذا آانت تلك الرخصة هي رخصة تجديد لرخصة سابقة 

  . ] 459رقم . 83

  

الشروط المتعلقة بمدى تأثير البناء على النشاط التجاري الممارس من  .4. 1. 2. 1. 2

  : طرف المستأجـر

   
و الصناعي أو الحرفي استرجاع المحل إلى توقف الإستثمار التجاري أيجـب ألا يؤدي 

  .للمستأجر

  

  : من القانون التجـاري 183الآثــار المترتبة على تطبيق المـادة  .2. 2. 1. 2
  

يترتـب نوعـان من الآثـار على ممارسة حق الإسترجــاع، أولهمـا إذا لم يؤدي حق 

ما إذا أدى الإسترجاع إلى حرمان المستأجر من نشاطـه الصناعي أو التجاري أو الحرفي، وثانيه

  .حق الإسترجاع إلى توقف هـذا النشـاط

 

إذا لم يؤدي حق الإسترجاع إلى توقف النشاط التجاري أو الصناعي  .1. 2. 2. 1. 2

  : أو الحرفـي

  
، يصبح محل الإيجار بالنسبة لباقي المساحة محددا بالجزء الباقي الذي في هـذه الحالـة 

  .لم يكن موضوع الإسترجاع
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من  195م المادة لإيجار الجديد على المساحة المتبقية طبقـا لأحكاوتحـدد شروط ا

  .وفي جميع الحالات، يعفى المؤجر من دفع تعويض الإستحقـاقالقانون التجاري، 

  

إذا أدى حق الإسترجاع إلى توقف النشاط التجاري أو الصناعي أو  .2. 2. 2. 1. 2

  : الحرفي

  
من القانون التجاري  183ليه في المادة إذا آان ممارسة حق الإسترجاع المنصوص ع

من  178يؤدي لزومـا إلى توقف النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي، طبقت أحكام المادة 

  .القانون التجاري

  

حكام هـذا معنـاه أنه يقع على المؤجر إمــا دفع تعويض الإستحقاق للمستأجر وفقا لأ

حت تصرف المستأجر محلا موافقا لحاجاته إما أن يضع تمن نفس القانون، و 176المادة 

وإمكانياته وموجودا بمكان مماثـل، وفي هذه الحالة يقبض المستأجر، عند الإقتضاء، تعويض 

الضرر عن حرمانه المؤقت من الإنتفاع ومن نقص قيمة متجره، وتسدد له، إضافة إلى ذلك، 

  . ] 178المادة . 13[ مصاريف النقل العـادية 

  

  : انتهـــاء  مــدة  عــقد  الإيجــــارة حــال . 2. 2
  

اني من          اب الث اني من الكت اب الث أحـدث المشرع تعديلا هاما على الفصـل الثالث من الب

ر   6المؤرخ في   02-05القانون التجاري المتعلق برفض التجديد، وذلك بموجب القانون رقم  فبراي

  :الآتي نصهمـا  1مكرر  187رر والمادة مك 187الذي أدخـل مادتين جديدتين وهما المادة  2005

  

ـادة  - ـرر  187الم ذا     "  :مكـ ر ه اريخ نش ن ت داء م ـة ابت ار المبرم ود الإيج ـرر عق تح

مي ،    ـل الرس ي الشك عبية، ف ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري انون ف الق

  .حريـةوذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل 

  
د دون حاجـة   "  يلـزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهـاء الأجل المحدد في العق

ه في       إلى توجيه تنبيه بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الإستحقاق المنصوص علي

  ".هـذا القانون ، ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك 
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د  "  : 1مكرر  187المـادة  - ـور في         يبقى تجدي ل النشر المذآ ة قب ود الإيجار المبرم عق

  ".مكرر أعلاه، خاضعـا للتشريع الساري المفعـول بتاريخ إبرام عقد الإيجـار  187المادة 

  

لات           ى المح بة عل ار المنص ود الإيج بة لعق ـه، بالنس ادتين أن اتين الم ص ه ن ن ـم م يفه

م   انون رق ر الق ل نش ة قب ة والمبرم ي 02-05التجاري ؤرخ ف ر  6 الم ـة 2005فبراي ـى خاضع ، تبق

ى     لأحكام القانون التجاري السارية المفعول بتاريخ إبرامهـا، أما بالنسبة لعقود الإيجار المنصبة عل

م      انون رق ر الق د نش ة بع ة والمبرم لات التجاري ي   02-05المح ؤرخ ف ر  6الم إن 2005فبراي ، ف

ى      المستأجر يقـع عليه إخلاء المحل التجاري بمجرد حلول أج  ـد دون الحق في الحصول عل ل العق

  .تعويض الإستحقاق ودون حاجـة إلى تنبيه بالإخــلاء

  

ـا  رع شروطـ ـع المش ك، وض ـبيق ذل د   ولتط ـذا العق ى ه ـب ، ).1. 2. 2( عل تستوج

   )..2. 2. 2(  التطـرق إلى طبيعتـه القانونية

  

لمبرمـة بعـد نشـر القانون عقود الإيجـار ا في المستوجـبة قـانونــا ـروط شـال . 1. 2. 2

  : 2005فبرايـر  6المـؤرخ في   02- 05رقم 

  
م  انون رق ـد نشر الق رم بع د أب د الإيجار ق ، وأن 02-05استوجـب المشرع أن يكون عق

  .يحرر في الشكــل الرسمــي

  

المؤرخ في  02- 05أن يكون عقد الإيجار قد أبرم بعد نشر القانون رقم  . 1. 1. 2. 2

  : 0520فبراير  6

  
م   ر   6المؤرخ في    02-05إن القانون رق دة الرسمية        2005فبراي م نشره في الجري د ت ق

آـل عقود ، وبالتالي، فإن )25( 2005فبراير  09للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 

ـا  2005فبراير  09الإيجار المنصبة على محلات تجارية والتي تبرم من تاريخ  م تطـبق عليها أحك

  .مكرر من القانون التجاري المعدل والمتمم 187المـادة 
                                                           

  
 .وما بعدهـا 8صفحـة . 2005فبراير  09المؤرخة في  11وهي الجريدة الرسمية رقم )  25
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ادة     ام الم ك، أن أحك و       187يفهـم من ذل ى العق ـي عل أثر رجع ابقة  مكرر لا تطـبق ب د الس

اريخ  ر  09لت ادة ، 2005فبراي ـدت الم د أآ رر  187وق ة   1مك دم رجعي ى ع انون عل ن نفس الق م

ادة   ـا   187الم ابقة، بنصه ود الس ى العق انون الساري  مكرر عل ـة للق رة تبقى خاضع ـذه الأخي أن ه

  .مفعوله وقت إبرامهـا

  

  : قد الإيجـار في الشكـل الرسمــيأن يحرر ع .2. 1. 2. 2
  

ه موظف أو    " من القانون المدني العقد الرسمي بأنه  324وقد عرفت المادة  عقد يثبت في

اه        ا تلق ه أو م م لدي ا ت ة، م ة عام ا      ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدم ط طبق من ذوي الشأن وذل

  ".للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه 

  

ادة       ام الم ه أحك ذي تطبق علي دل والم       187فالعقد ال انون التجاري المع تمم مكرر من الق

ـة،       يجب أن يتم أمام موظف أو ضابط   ة عام ود الأخرى    عمومي أو شخص مكلف بخدم ا العق أم

  .مكرر 187طبقا لنفس نص المادة  سيما العرفية منهـا فتقع باطـلة

  

ادة   ص الم اري    187إن ن انون التج ن الق رر م ي     مك مية الت تمم ، وبالرس دل والم المع

ادة   ي الم ا ف ـدة المنصوص عليه د آرس القاع ـا، ق ي   324اشترطه دني الت انون الم ن الق رر م مك

ة   ـذه الر ، و)26(اشترطت، هي الأخرى، الرسمية في عقود الإيجار التجاري سمية التي أصبح    إن ه

ار ال د الإيج ا عق دا لتض يخضع له د وضعت ح بطلان، ق ة ال اري تحت طائل اد تج ي الإجته ارب ف

دي   القضـائي  ين مؤي د الإيجار      ]  83ص .  8و  81ص . 1992/1. 7[ ب ـدم خضوع عق ـرة ع فك

د رسمي        فسرين ذلك بـ، م)27(التجاري إلى الرسمية  أن صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعق

                                                           
  

دني   324حيث نصت المادة )  26 م    ( مكرر من القانون الم انون رق دل بالق ايو   3المؤرخ في    14-88المع )  1988م
ود            : " على أنـــه  ر العق بطلان، تحري ة ال ى شكل رسمي، يجب، تحت طائل انون بإخضاعها إل زيادة عن العقود التي يأمر الق

ة أو صناعية أو آل عنصر من عناصرها، عن أسهم من              ة أو محلات تجاري وق عقاري التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حق
  ... ".عقود إيجار زراعية أو تجارية  أو مؤسسات صناعية، في شكل رسمي شرآة أو حصص فيها، أو 

 
ه  )  27 ا بأن ة العلي ث قضت المحكم ار   " حي د الإيج رام عق ز إب اري يجي انون التج ا أن الق رر قانون ن المق ان م ى آ مت

  ". بيق القانون الشفهي، ومن ثم، فإن القرار الذي أبطل عقد الإيجار لعـدم توافر شرط الرسمية فيه، أخطأ في تط
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ديم وصولات إيجار    أ دي    ، )28(و عرفي أو بتق ين مؤي رة وجوب   ]  87ص . 1997/1. 7[ وب فك

  ).29(إفراغ عقد الإيجار التجاري في شكـل رسمي 

  

ة     ود العرفي ى العق ـاء عل ادة ، القض ذه الم ري أراد، بموجب ه رع الجزائ ة " فالمش نتيج

   ). 72ص . 2 " (التجارية المشاآـل التي أفرزتهـا في الحياة العملية بما فيها العقود 

  

  02- 05لعــقود الإيجـار المبرمـة بعـد نشـر القانون رقم  الطـبيعــة القـانونـية. 2. 2. 2

  : 2005فبرايـر  6المـؤرخ في 

  
م        انون رق د نشر الق ة بع ود المبرم ـل   02-05إن الشروط التي وضعهـا المشرع للعق يحع

ـا المضمون   ، بمعنـى أن الشكل هو من امن هـذه الأخيرة تتميز بطبيعـة مزدوجــة لنظام العام، بينم

  .ات طبيعـة خاصةهو ذ

  

  : من حيث الشكــل . 1. 2. 2. 2

  
ه رتب     ى م البطـلان  عنـدما أمر القانون بإخضـاع تلك العقود إلى الرسمية، فإن ـة  عل خالف

ر ام الشكـل من النظـام العـام، ، مما يجعل احترذلك ص . 1997/1. 7[ ي وقد سبق للقضـاء الجزائ

ا في   ( أن قضـى بأن البطـلان، في هـذه الحالة ]  10 أي في حالة مخالفة الرسمية المنصوص عليه

ة تخص     ل هو بطـلان مطـلق) مكرر من القانون المدني  324المادة  كونه يخضع لإجراءات قانوني

  ). 30(م الموثق لنظام العام لا يمكن للقاضي أن يصححها بالحكم على الأطراف بالتوجه أمال

   

                                                           
  
ديم وصولات   " حيث قضت المحكمة العليا )  28 أن صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتق
د رسمي أو          . الإيجار ه، سواء بعق ازع علي ولما ثبت أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته آمستأجر للمحل التجاري المتن

  ".انونلقاعدة التجارية، لم يخالفوا القاة الموضوع، لما قضوا على الطاعن بالتخلي عن اعرفي أو وصولات الإيجار، فإن قض
 
ه    )  29 ا أن ك بقوله ا ذل ة العلي ت المحكم ث طبق انون      " حي أمر الق ي ي ود الت ى العق ادة عل ه، زي ا أن رر قانون ن المق م

ي تتضمن ن         ود الت ر العق بطلان، تحري ة ال ة أو      بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائل وق عقاري ار أو حق ة عق ل ملكي ق
كل رسمي  ي ش ة ف ادة  . محلات تجاري وا الم م يطبق ت أن قضاة الموضوع ل ا ثب رر  324ولم ل  1مك دني، ب انون الم ن الق م

ا يعرض                  انون، مم وا الق د خرق إنهم ق ه، ف ازع علي ا بالمحل المتن ى تواجد الطاعن فعلي ة الإيجار، عل ات علاق اعتمدوا في إثب
 ". قرارهـم للنقض

  
ادة  )  30 ي الم ه ف بطلان المنصوص علي ا أن ال ة العلي دليل قضاء المحكم دني  324ب انون الم رر من الق ا " مك بطلان

 ,"مطلقا آونه يمس بالنظام العام 
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  : من حيث المضمون . 2. 2. 2. 2
  

ن   دة أو م ث الم ن حي واء م ك س اق الأطراف، وذل ـار لاتف رك المشرع مضمون الإيج ت

  .حيث منح تعويض الإستحقاق

  

ى المستأجر إخلاء المحل التجاري دون أن           ـة، وجب عل ـدة معين ى م اق عل  فإذا تم الإتف

ه،  ينتظر توجيه له تنبيه بالإخـلاء، آم نح المؤجر للمستأجر تعويضا        ا أن ى أن يم اق عل م الإتف إذا ت

  .استحقاقيا عند حلول الأجل، فإن المؤجر يقـع عليه الوفاء بذلك الإلـتزام

  
  

  
  

  انـــــيثــالـل  الــفـصــ
  لاسترجاع المحل التجاري  الحالات المفتوحـة للمؤجر

  مـع إلزامــه بسداد تعويض للإستحـقــاق
  
   
  
  

ا ار التج إذا آ ـام الإيج اآن    ان نظ ي الأم تغل ف اري المس ل التج ة المح ـز بحماي ري يتميّـ

إن حق ا     ب المؤجـرة تأجر، ف ـي المس ام تحم ـا للمؤجـر،      شمله لأحك ـا تام ـى حق ة يبق ـذا   لملكي ومن ه

  .المنطـلق، فإن المؤجر يملك الحق في رفض تجـديد الإيجـار

  

ة       لكـن، وإذا آان المشرع قد منح هذا الحق ل  إن نفس المشرع أراد أيضا حماي لمؤجر، ف

د      ض تجدي ي رف ه ف تعمال حق ه، إذا أراد اس ب علي ؤجر يج تأجر، أي أن الم ق المس ح

ـع   لا تلزمه باستثناء الحالات التي و الإيجار، بسداد أي تعويض استحقاقي والمذآورة أعلاه، أن يدف

  .للمستأجر تعويضـا يتناسب مع ضياع هـذا الأخير لمحله التجاري

  

ادة    ه الم ا نصت علي ـذا م ا    176وه اري بقوله انون التج ن الق ؤجر أن  "  :م وز للم يج

ادة    177يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في الم

ذي يجب أن يكون            ي التعويض المسمى تعويض الإستحقاق ال وما يليها أن يسدد للمستأجر المخل

  "ضرر المسبب نتيجة عدم التجديد مساويا لل
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ادة     "  ذه الم ى من ه ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار إليه في الفقرة الأول

ه من مصاريف       د يضاف إلي القسمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة مع ما ق

ديدها لمحل تجاري من    عادية للنقل وإعادة الترآيب وآذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تس

  ".نفس القيمة إلا إذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك 

  

 ق ذآره، تحـديد الشروط المستوجبة قانونا لدفع تعويض الإستحقاق  ــفيتعـين، وفقا لما سب

  .. )2(  ، ثم تحـديد معنى تعويض الإستحقاق وآيفية تقديره. )1( 

 

  : ـاقتعويـض  الإستحق عوط  دفشر. 1
  
ؤجر لك زم الم ـي يل ي المـــ ـر شروط ف ـقاق، يجـب تواف داد تعويض الإستح ـربس ، ستأج

  .المحـل الذي يمارس فيه المستأجر نشاطـهوشروط أخـرى تتعلق بـ

  

  بالمستأجــــرالشــروط المتعلقــة . 1. 1

 
اجر   ليس آل تاجـر يقدم نفسه  ه ت ى أن يس آل         عل ه ل تفيد من تعويض الإستحقاق، وإن يس

ذا راجع لكون      يتاجـر  ك الصفة، وه عد بالضرورة تاجرا، لكن قيده في السجل التجاري يفترض تل

اجر      ة للت ه، و ] 248ص . 6[ التسجيل في السجل التجاري يثبت الصفة القانوني تفيد   ، ومن ـي يس لك

ـه أن يكون    ـا   المستأجر من تعويض الإستحـقاق، يجـب علي ـا أو صناعي ـرا أو حرفي ـدا في    تاج مقي

  .، وأن يكون مستأجرا للمحل منذ سنتين على الأقلالتجاري أو الحرفيالسجل 

 

  : لتجاري أو الحرفياأن يكون تاجرا أو حرفيـا أو صناعيـا مقيـدا في السجل  . 1. 1. 1
  

 :ى أن ـــــ ـمن القانون التجـاري التي تنص عل 169يستـفاد هـذا الشرط من نص المـادة 

ان      تطبق الأحكام الآتية على إيج"  ا محل تجاري سواء آ ار العمارات أو المحلات التي يستغل فيه

جل        ي الس ا ف دين قانون ة مقي ة حرفي ي أو لمؤسس ناعي أو لحرف اجر أو لص ا لت ر مملوآ ذا الأخي ه

  ... ".التجاري أو في سجل الحرف أو الصناعات التقليدية حسب الحالة 
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ـذ  ] 117ص . 1998/2. 7[ ، وفقا للقضاء فيخرج ا الشرط المستأجر لمحل    من إطار ه
  .)31( مهنيسكنــي أو 
  

ل يجب          ة، ب ـا أو مؤسسة حرفي اجرا أو صناعيا أو حرفي ولا يكفـي أن يكون المستأجر ت

ـة    ) 32(أن يكون مقيـدا قانونا في السجل التجاري  ، )33(أو في سجل الحرف أو الصناعات التقليدي

د     تحـديد الأشخاص الخاضعين للقيد في السجـلمما يتعـين  التجـاري، ثم الأشخاص الخاضعين للقي

  .في سجل الحرف والصناعات التقليدية

  

  : خاضعين للقيد في السجل التجـاريبالنسبة للأشخاص ال. 1. 1. 1. 1
  

آل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط     " يتـقيــد في السجـل التجـاري 

اري  ة ا... تج ي الممارس ذا التسجيل الحق ف نح ه اطات ويم تثناء النش اري، باس اط التج رة للنش لح

ى       ى الحصول عل تها إل والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارس

  . ] 4المادة . 20[ " ترخيص أو اعتماد 

  

د في السجل التجاري      ري    فالأشخاص الخاضعون لإلزامية القي انون الجزائ . 22[ في الق

  :، هـم ] 4المادة 

  
  آل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي، -
  
آل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وآالة أو فرعا أو أي مؤسسة   -

  .أخرى
                                                           

  
ه )  31 ا أن ة العلي ادة " حيث قضت المحكم ام الم ق أحك ا أن لا تطب ى  173من الثابت قانون انون التجاري عل من الق

يس محل تجاري، فلا         . ة بالمحلات التجاريةالإيجارات المتعلق ي ول ق بمحل مهن ولما ثبت، في قضية الحال، أن الإيجار يتعل
  ".من القانون التجاري  194و  173مجال لتطبيق نص المادتين 

 
  :السجل التجاري يخضـع )  32

م   - ام    27المؤرخ في    22-90للقانون رق نة    18الموافق   1411محرم ع دل وا  1990غشت س ق بالسجل    المع تمم، المتعل لم
  .التجاري

نة    14الموافق   1425جمادي الثانية عام  27المؤرخ في  08-04وللقانون رقم  - ق بشروط ممارسة      2004غشت س المتعل
م     " منه على أن  43الأنشطة التجارية الذي نص في المادة  انون رق ام الق يما أحك -90تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاس

  ".منه  33و 32و 31و 25و 18، و2مكرر  15و  8باستثناء المواد الأولى و ...  22
 

ي     1996يناير  10المؤرخ في  01-96سجل الحرف والصناعات التقليدية يخضع للأمر رقم )  33 المحدد للقواعد الت
  .تحكم الصناعة التقليدية والحرف
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ة        - دول أو الجماعات أو المؤسسات العمومي ة لل ة تابع آل ممثلية تجارية أو وآالة تجاري

  الأجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني،

  
  ة وآل مؤدي خدمات سواء آان شخصا طبيعيا أو معنوياآل مؤسسة حرفي -
  
  آل مستأجر مسير محلا تجاريا -
  
ا   - آل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري مقره في الجزائر أو يفتح به

  وآالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى

  
  .آل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري -
  

  : جـل الحرف والصناعات التقليديـةأما الأشخاص الخاضعون للقيد في س. 2. 1. 1. 1
  

ون   ه الحرفي ة والحرف سجل يسجل في ة للصناعة التقليدي ل غرف توى آ ى مس ـد عل يوج

  .] 29المادة . 21[ وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف 

  

ن الصناعة ال  ل م ـا لك د أعطى المشرع تعريف ة وق ي، وتعاوني ة والحرف، والحرف تقليدي

  :الصناعة التقليدية والحرف، ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف، بحـيث 

 

  :  بالنسبة للصناعة التقليدية والحرف . 1. 2. 1. 1. 1
  

ي   ، بأنهـا آل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل ] 5المادة . 21[ عرفها المشرع  رميم فن أو ت

  : العمل اليدوي، ويمارس أو أداء خدمة يطغى عليها أو صيانة أو تصليح

 
  بصفة رئيسية ودائمة، -

  
  :في شكل مستقر ، أو متنقل، أو معرضي ، في أحد مجالات النشاطات الآتيـة  -

  
  الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، -

  
  الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد، -
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  الحرفية للخدمات،الصناعة التقليدية  -

  

 :وحسب الكيفيات الآتية 

  
ا   - ـا فردي ة والحرف       -  إم ة للصناعة التقليدي ا ضمن تعاوني ا ضمن    -  وإم وإم

   مقاولة للصناعة التقليدية والحرف 

  

   : ] 10المادة . 21[  بالنسبة للحرفي .2. 2. 1. 1. 1

  
  :منح صفـة تــ

  
ناعة     - جل الص ي س جل ف ي مس ل شخص طبيع ي، لك ارس  حرف رف، يم ة والح التقليدي

ل      ييره وتحم اطه وتس ل وإدارة نش ذ العم رة تنفي ه ومباش ولى بنفس أهيلا ويت ت ت ديا، يثب اطا تقلي نش

  .مسؤوليته

  
ع     - ة والحرف، يتمت حرفي معلم في حرفته، آل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدي

  بمهارة تقنية خاصة وتأهيل عال في حرفته وثقافة مهنية

  
  آل عامل أجير له تأهيل مهني مثبتصانع،  -
  

  :  ] 13المادة . 21[  بالنسبة لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف .3. 2. 1. 1. 1
  

ة  رآة مدني ون  هي ش ذين يتمتع ة انضمام أعضائها ال ى حري وم عل ا أشخاص وتق يكونه

أنها أن تساهم  جميعا بصفة الحرفي، وتهدف إلى إنجاز آل العمليات وأداء آل الخدمات التي من ش 

اطات     ذه النش ة ه ة والحرف وممارس اطات التقليدي ة النش ي تنمي رة ف ر مباش رة أو غي بصفة مباش

  .جماعيا

  

  : ] 20المادة . 21[  بالنسبة لمقاولة الصناعة التقليدية والحرف . 4. 2. 1. 1. 1
  

  :قسمها المشرع إلى 
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ا في     مقاولة الصناعة التقليدية وهي آل مقاولة مكونة حسب الأ  - شكال المنصوص عليه

ادة             ا هي محددة في الم ة آم من الأمر    5القانون التجاري تمارس أحد نشاطات الصناعة التقليدي

  .المذآور أعلاه 96-01

  

دمات   - واد والخ اج الم ة لإنت ة الحرفي كال   : المقاول ة حسب الأش ة مكون ل مقاول ي آ وه

اج  اط الإنت ارس نش اري تم انون التج ي الق ا ف وص عليه يانة أو أداء  المنص ل أو الص أو التحوي

  .الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد أو الخدمات

  

وقد استوجب المشرع، بالنسبة لهاتين المقاولتين الأخيرتين، التسجيل في سجل الصناعة    

ادة  . 21[ التقليدية والحرف وأيضا في السجل التجاري       إن اشتراط المشرع، بالنسبة    ، و] 23الم

اتين الم الي له ـاؤل الت ى التس ؤدي إل ي السجل التجاري، ي رتين، التسجيل ف اولتين الأخي هل أن : ق

ادة   نه للم ن س ـد م اري قص رع التج ويض   169المش ن تع ط م اولتين فق اتين المق تفيد ه أن تس

ذآورين في الأمر             ة الحرفين الم ـار دون بقي ا الإيج د لهم ة رفض المؤجر تجدي الإستحقاق في حال

ذآور أ 96-01 جل          الم ي س د ف ط للقي ل فق اري ب جل التج ي الس د ف عون للقي ذين لا يخض لاه ال ع

  الصناعة التقليدية والحرف ؟

  

ادة        ام الم ى أحك وع إل توجب الرج اؤل تس ذا التس ى ه ـة عل انون   169إن الإجاب ن الق م

ل      ط ب اري فق جل التج ي الس جيل ف ا، التس ن أحكامه تفادة م ترط ، للإس م تش ي ل ا الت اري ذاته التج

اولتين الحرفيتين السابق      ( ل في السجل التجاري التسجي اجر وبالنسبة للمق آما هو الشأن بالنسبة للت

آما هو الشأن بالنسبة لكافة الحرفيين، سواء   ( أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية ) ذآرهما 

  ).يعملون فرادى أو في شكل تعاونيات أو مقاولات آانوا 

 

  : ـــدشــرط  مـــدة العق . 2. 1. 1
  

م        انون رق دور الق د ص كال بع ر أي إش د تث م تع ـه ل د أو شكل دة العق ت م  02-05إذا آان

، فإن هذه المدة بقيت تنتج آل آثارها )34(مكرر  187سيما منه المادة  2005فبراير  6المؤرخ في 

  .بالنسبة لتجديد العقود المبرمة قبل نشر ذلك القانون 
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اء     187فإذا آان المستأجر، في ظل المادة  تأجرة بانته ة المس مكرر ملزما بمغادرة الأمكن

انون، يبقى          )35(الأجل المحدد في العقد  ذا الق ل نشر ه ة قب ود المبرم ، فإن المستأجر، في ظل العق

  .من القانون التجاري 172يتمتع بالحق في التجديد، طبقـا لنص المادة 

 

ـدة     172 المادةولكي يستفيد المستأجر من الحق في التجديد، اشترطت  ق بالم ـا يتعل شرط

م أو  " حينما نصت على أنه  لا يجوز التمسك بحق التجديد إلا من طرف المستأجرين أو المحول له

نتين            ذ س ا من ابعيهم إم طة ت هم أو بواس را بأنفس تغلون متج أنهم يس ون ب ذين يثبت وق ال ذوي الحق

ة  متتالية شفاهية آانت أو آتا متتابعتين وفقا لإيجار واحد أو أآثر  انوني     ، و"بي ذا النص الق ـا له طبق

د     " الأخير، و د رفض المؤجر تجدي الإيجار،  لكي يستفيد المستأجر من حق تعويض الإستحقاق عن

سنوات ) 04(إذا آان عقد الإيجار مكتوبا وأربع ) 02(ينبغي أن يكون قد استغل المحل لمدة سنتين 

ن مختلف ا بيى التناقض الذي مايزال قائمة إلب الإشاروهنـا تج، ] 33ص . 10[ " إذا آان شفاهيا 

د عرفي أم يجب إ   إثبات الإيجار، أي هل يجب إثبات   ة لطريقةالنصوص القانونية المنظم ه ثبات ه بعق

  :بعقد رسمي، بحيث 

  

ادة  - ل  172أن الم ي، ب د عرف ـة عق ات الإيجار بواسط انون التجاري تسمح بإثب من الق

ات     مدعم بوصول إيجـار، اسطة عقد شفوي وتسمح حتى بإثباتـه بو ة للإثب ـذه الطريق وقد دعمـت ه

ـا  ة العلي رارات للمحكم دة ق ادة  ]  66ص . 1990/5. 7[  ع ى الم تندة إل انون  172مس ن الق م

حيث اعتبرت بأن الإيجار يثبت ]  80ص . 8و  129ص . 1989/3. 7[ ومعتبرة ، )36(التجاري 

  . )37(آراء إذا آان العقد شفهـيا بموجب عقد إيجار إذا آان العقد مكتوبـا، أو وصل 

                                                                                                                                                                                
  
ادة )  34 ـص الم دل وال  187تن اري المع انون التج ن الق رر م م مك انون رق تمم بالق ي  02-05م ؤرخ ف ر  06الم فبراي

ة       " على أن  2005 ة الجزائري دة الرسمية للجمهوري انون في الجري تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا الق
  .الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حرية

 
م         1مكرر   187نص المادة ت)  35 انون رق تمم بالق دل والم انون التجاري المع ر   06المؤرخ في    02-05من الق فبراي

ى أن  2005 ه    " عل ه تنبي ى توجي ة إل د دون حاج ي العق دد ف ل المح اء الأج تأجرة بانته ة المس ادرة الأمكن تأجر بمغ زم المس يل
الم يشترط الأطراف خلاف          بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الإستحقاق المن انون م ذا الق ه في ه صوص علي

 ".ذلك 
  

ه  )  36 ذي قضى أن ك ال رارات ذل ك الق ن تل د  " وم رام عق ز إب اري يجي انون التج ا أن الق رر قانون ن المق ان م ى آ مت
  ".ون الإيجار الشفهي ومن ثم فإن القرار الذي أبطل عقد الإيجار لعدم توافر شرط الرسمية فيه أخطأ في تطبيق القان

 
ه      )  37 ى أن ذي قض ك ال رارات ذل ك الق ن تل ابي       " وم د آت ود عق د وج ة عن ت بالكتاب ار يثب ا أن الإيج ت قانون الثاب

ه    ". وبوصولات دفع الكراء عند وجود عقد شفاهي  ذي قضى يأن ه قضاء أن الإيجار يثبت       " و أيضا ذلك ال من المستقر علي
ما تبيّـن، في قضية الحال، أن الطاعن لم يثبت صفته آمستأجر سواء بعقد ول. بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار
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تقبل إثبات علاقة الإيجار على أساس " فالمحكمة العليا، وسيما الغرفة التجارية والبحرية 

من القانون التجاري التي تجيز الإثبات  172تقديم وصولات الإيجار اعتمادا على مقتضيات المادة 

اريخ     1نمرر  324بعقد آتابي أو شفوي رغم صراحة نص المادة  من القانون المدني التي يرجع ت

ابي المحرر      1988ماي  03المؤرخ في  14-88إصدارها إلى القانون رقم  د الكت التي تشترط العق

 ]. 12ص . 3[ " في قالب رسمي 

  

تمم     1مكرر  324أن المادة  - دل والم دني المع ة     )38(من القانون الم تشترط، تحت طائل

ا  د رسمي   البطلان، إثبات عقد الإيجار التج ذ       )39(ري بعق ادة آانت موجودة، من ذه الم ا أن ه ، علم

دني        15/12/1970قانون التوثيق الصادر بتاريخ  انون الم ا في الق ا وإدراجه ل إلغائه م   قب تحت رق

  .1988مايو  3المؤرخ في  14 – 88بموجب القانون رقم  1مكرر  324

  

ا  ة العلي ت المحكم د طبق ة]  87ص . 1997/1. 7[ وق ذه الطريق ار  ه د الإيج ات عق لإثب

  ).40(مستبعدة العقد الشفوي المدعم بوصل الإيجار 

  

ادة   يتبيّــن مما سبق ين      172، أن التناقض الموجود بين نص الم انون التجاري وب من الق

ق      1مكرر  324نص المادة  د لتطبي ين مؤي من القانون المدني أدى إلى تناقض الإجتهاد القضائي ب

  .هذا أو ذاك من النصين

  

                                                                                                                                                                                
ائق لا تثبت  ذه الوث إن ه ديد الضرائب، ف ات تسجيله بالسجل التجاري وتس ا بإثب ار، مكتفي وب أو وصولات الإيج إيجار مكت

 ".ر العلاقة الإيجارية، آما أن طول مدة الإستغلال لا تشكل آذلك دليلا على وجود عقد الإيجا
  

  . 1988مايو  3المؤرخ في  14-88المعدل والمتمم بالقانون رقم )  38
 
ه       1مكرر  324تنص المادة )  39 ى أن دني عل انون الم ى         " من الق انون بإخضاعها إل أمر الق ي ي ود الت ادة عن العق زي

ة أو   شكل رسمي، يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقاري  ة أو محلات تجاري
ة أو           ة أو تجاري ار زراعي ود إيج ا، أو عق رآة، أو حصص فيه ن ش هم م ن أس رها، ع ن عناص ر م ل عنص ناعية، أو آ ص

 ... ".مؤسسات صناعية في شكل رسمي 
 
ى شكل     " حيث قضت المحكمة العليا بأنه )  40 انون بإخضاعها إل من المقرر قانونا أنه زيادة عن العقود التي يأمر الق

رسمي، يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية في شكل  
من القانون المدني، بل اعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار  1مكرر  324ولما ثبت أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة . رسمي

  ".ع عليه، فإنهم خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض على تواجد الطاعن فعليا بالمحل المتناز
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ادة ف اء نص الم ا، إلغ ـين، حسب رأين د  172يتع يما بع اري، س انون التج ن الق اه " م اتج

تغلال           دة للإس لات المع ى المح واردة عل ار ال ود الإيج ي عق مية ف و الرس ري نح رع الجزائ المش

اري  ادة ] 72ص . 2[ " التج ى الم ث، وإضافة إل رر  324، بحي دني، نص  1مك انون الم ن الق م

ة    16/12/1991المؤرخ في  25-91من القانون رقم  63المشرع في المادة  انون المالي المتضمن ق

نة  ا   1992لس اء فيه ي ج ع " والت ة     يمن ود العرفي جيل العق إجراء تس ام ب ن القي جيل م و التس مفتش

ل عنصر    ة أو الصناعية أو آ ة، المحلات التجاري وق العقاري ة أو الحق وال العقاري المتضمنة الأم

  ... ".سهم والحصص في الشرآات، الإيجارات التجاريـة يكونها، التنازل عن الأ

  

ة          "  ة نتيج ود العرفي ى العق ي عل ادة، أن يقض ذه الم ر ه ري أراد، عب رع الجزائ فالمش

  .] 72ص . 2[ " المشاآل التي أفرزتها في الحياة العملية بما فيها عقود الإيجار التجارية 

  

: الشــروط المتعلقــة بالمحـــــــل. 2. 1
  
ل يجـب أن يكون يمارس نشاطـه         لا  يكـفي أن يكون التاجر مقيدا في السجل التجاري ب

انون الخاص، أو لشخص     فعليا في محـل ، سواء آان هذا المحل مملوآا لشخص طبيعي يخضع للق

  .معنوي يخضع للقانون العـام

  

  : المحـلات المملوآـة للأشخاص الخاضعين للقانون الخـاص. 1. 2. 1
  

ادة  انون التجـاري     169 نصت الم ى أن  من الق ى إيجار      "  :عل ة عل ام الآتي تطـبق الأحك
  :، ولاسيمــا ...العمارات أو المحلات التي يستغـل فيها محـل تجـاري 

   

ون       - 1 ـدما يك اري عن ل تج تغلال مح ة باس ارات الملحق لات أو العم ار المح إيج

ـة    ا تابع ارة التي توجد      استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري وملكيته ك المحل أو العم لمال

ى            د أجرت عل ة ق الكين أن تكون المحلات الملحق دد الم ة تع بها المؤسسة الرئيسية، ويجب في حال

 مرأى ومسمع من المؤجر بقصد الإستعمال المشترك،  

  
ة الت    - 2 ي العاري ار الأراض دة       إيج ات مع ار بناي د الإيج ل أو بع ا قب يدت عليه ي ش

تعمال التجاري أو  ي للإس تغلت الصناعي أو الحرف يدت أو اس د ش ات ق ذه البناي ون ه بشرط أن تك

 ".بموافقة المالك الصريحـة 
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ـا     يتبيّــن من هذين النصين القانونيين، أن المحل موضوع تعويض الإستحقاق يكون إمـــ

ا    أصلية أو ملحقـة ، أو محل  عمـارة ا وإم ة وجماعاته  وإما أراضي عارية، وهي إما ممنوحة للدول

  :ممنوحة من طرف هذه الأخيرة 

  

  : أو المحلات العمـارات . 1. 1. 2. 1
  

ن العمارة، ففي الوقت يميز بين المحل وبي]  77رقم . 15ص . 25[ اء الفرنسي إن القض

ارة أو     . الذي تشمل فيه العمارة آامل البناية، يشمل المحل جزءا منهـا فقط  ق الأمر بعم وسواء تعل

ل       بمحل، يجب، لللإستفادة ى الأق ي  أو عل ار مبن من تعويض الإستحقاق، يجب أن يتعلق الأمر بعق

زة لا   ة مجه ـذا المنط   مجموعة عقاري ـن، ومن ه تقبال الزبائ ارة   ل س إن المحل أو العم ين ق، ف المعني

  .] 77رقم . 15ص . Des lieux clos et couverts  ( ]25 (اة يجب أن تكون أماآن مغلقة ومغط

  

واد    غيـر أن القضـاء لا  يشترط طبيعـة خاصة للمحلات، بحيث لا يشترط لا أسس ولا م

إذا آانت هي أصل وموضوع الإيجار،      )  baraquement( بناية بسيطـة من خشب  صلبـة بل يكـفي 

  .] 77رقم . 15ص . 25[ ة  لتي تستغل لبيع المأآولات الخفيفآحالة البناية من خشب ا

  

  :الإيجار التجـاري  وقـد استبعـد القضـاء الفرنسي من نظـام

 
تقلة       - ة المؤجرة بصورة مس ـات الزجاجي  vitrines d’exposition louées de façon( الواجه

autonome  ( ]25 . 77رقم . 15ص [.  

 
واخ العرض   ) étalages éventaires( طبائق العرض  - اك ـــــــــــــ ـ، الأآش) guérites( ، أآ

 )kiosques  (77رقم . 15ص . 25[ تحـت الممرات أو الأروقة  المقامـة أو المرآبة [.  

  
هار    - تأجرة للإش ات المس دران، الأسطح أو اللوح ى الج واء عل ـات س ـن الإعلان [ أمـاآ

  .] 77رقم . 15ص . 25

 
يارات   - ر       ) aires de stationnement( أمـاآن توقف الس ا القضاء الفرنسي غي التي اعتبره

  .] 77رقم . 15ص . 25[ ي تعويض الإستحقاق مشكلة لمحل تجاري يمنح الحق ف
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  : لعمـارات أو المحـلات الملحقــةا. 2. 1. 2. 1
 

  : التفرقة بين المحلات الرئيسيـة والمحلات الملحقـة. 1. 2. 1. 2. 1
  

د عرف القضـاء الفرنسي        ـا، وق ـد رئيسي ا لا يع ه      الملحـق هو م ى أن المحل الرئيسي عل
ه النش ـ ـارس في ذي يم ك ال ـال   ذل ه استقب ذي بإمكان واد، وال ارة الم ي، أي صناعة أو تج اط الرئيس

  .] 77رقم . 15ص . 25[ الزبائن لاختيار تلك المواد 
  

  :ويدخـل ضمن هـذا التعريف 

  
  .] 79رقم . 15ص . 25[ المصنـع  -

 
  .] 79رقم . 15ص . 25[ المكاتب  -

 
  .] 79رقم . 15ص . succursales  ( ]25( الفروع  -

 
  .] 79رقم . 15ص . 25[ مستودع المخصص للبيـع ال -

  

دا      ص . 25[ آمـا أن القضاء الفرنسي يعتبر أن المحل الرئيسي لا يكون بالضرورة فري

قيفة   ــــ، إذ يجوز أن يضم توابع أو ملحقـات، سواء تع] 79رقم . 15 لق الأمر بقبو أو مرآب أو تس

 )grenier  (79رقم . 15ص . 25[ أ مادام المجموع يشكل وحـدة لا تتـجز [.  

  

ارت تساؤلات    ان المحل الملحق يستوجب بالضرورة وجود محل          وقـد ث ا إذا آ حول م

رره القضاء الفرنسي رئيسي ذي ق و الوجوب ال م . 15ص . 25[ ، وه ة ] 79رق ه، وبني ر أن ، غي

م الحق في الإ         ائعين المتجولين له ر القضاء الفرنسي أن الب تفادة  حماية بعض فئات التجار، اعتب س

م       ه أدواته ون في ا يرتب م  . 15ص . 25[ من نظام المحل الملحق بشرط أن يكون لهم محلا ملحق رق

79 [.  
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  : شروط تطبيق نظـام المحلات أو العمارات الملحقـة .2. 2. 1. 2. 1
  

انون التجاري هو أن يكون المحـل       169الشرط الأول الذي يستنتـج من المادة / أ من الق

  ." الضرورة " لاستغلال المحل الرئيسي، حيث اآتفى المشرع باشتراط  الملحق ضروريـا

  

  :وذلك على ، )41( هـذا الشرط]  109ص . 1991/2. 7[ وقد طبق القضـاء الجزائري 

  

اري    - ل تج ة لمح قة الملحق ا  الش ي اعتبره رورية ]  109ص . 1991/2. 7[ الت ض

  ،)42(لاستغلال المحل الرئيسي 

  
  . ] 119ص . 1989/3. 7[  )43(قاعدة التجارية المرافق التابعة لل -

      

ه        ر أن ـدما اعتب ك عن د من ذل ى أبع ري ذهـب إل ـير أن القضـاء الجزائ ر المحل  " غ يعتب

أنه أن يعرض          التجاري  ر إخلاء المستأجر من ش ـن أن تقري دما يتبيّـ ملحقا بالمؤسسة الرئيسية عن

  .] 45ص . 2[  "استغلال القاعدة التجارية الأصلية إلى الخطـر 

  

م   ذي ل انون الفرنسي ال ق للق و تطبي ا ه ة العلي ر للمحكم اد القضائي الأخي ـذا الإجته إن ه

ان المستأجر من المحل المرفق       " وإنمـا بشرط  " الضرورة " يصبح يكتفي بشرط  ألا يكون حرم

  ).44" (من شأنـه أن يعرض استغلال القاعدة التجارية الأصلية إلى الخطر 

  

                                                           
  

ا  )  41 ة العلي ث قضت المحكم ام   " حي نفس النظ اري يخضع ل ل التج تغلال المح ار المحلات الضرورية لاس إن إيج
  "القانوني لإيجار المحلات التجارية 

 
ه     )  42 ا أن ة العلي ررت المحكم ا أن إيجار المحلات ال     " حيث ق رر قانون ضرورية لاستغلال المحل التجاري     من المق

ان  . يخضع لنفس النظام القانوني لإيجار المحلات التجارية ولما آان من الثابت، في قضية الحال، أن توجيه التنبيه بالإخلاء آ
ه    ) شقة ملحقة لمحل تجاري مستغل آمطعم ( للملحقة  ـذا التنبي دون المحل التجاري، فإن قضاة الإستئناف، بقضائهم بصحة ه

  ".يكونون قد خالفوا مبدأ وحدة المحل التجاري، وخرقوا القانون 
 
رة  " حيث قضت المحكمة العليا )  43 أن الأحكام المتعلقة بالإيجارات التجارية تطبق أيضا على إيجار المحلات المعتب

  "آمرافق للقواعد التجارية 
 
  :من القانون التجاري الفرنسي ° 1ر – I – 1 – 145تنص المـادة )  44

« Les baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de 
commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds … ». 
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ه   لفرنسي اعتبر في هـذه الحالة إن القضاء ا ات أن حرمان أنه يقع على عاتق المستأجر إثب

ى الخطـر      ا إذا     ، من المحل الملحق من شأنه أن يعرض النشاط التجاري إل دير م وترجع سلطة تق

زاع  ــآان المحل يتوفر فيه الشرط المذآور إلى قضاة الموضوع الذين يقدرونـه ي وم فصلهـم في الن

  .] 81م رق. 16ص . 25[ 

  

  :وطبقـا لهذا الشرط، اعتبر القضـاء الفرنسـي 

  

تغلال النشاط  ــة لاســـي أو على الأقل ملحقات ضروريـــأن الورشـات هي محل رئيس -

  .] 81رقم . 16ص . 25[ 

 
  .] 81رقم . 16ص . 25[ ليست ضرورية )  entrepôts( أن المستودعات  -

  
  .] 81رقم . 16ص . 25[ ها نظام المحل الملحق لا ينطبق علي)  garages( أن المآرب  -

  
  .] 81رقم . 16ص . 25[ أن مساآن العمال لا ينطبق عليها نظام الملحقات  -

  

ادة    / ب ـج من الم المؤجر ،       169الشرط الثـاني الذي يستنت ق ب انون التجاري يتعل من الق

ة اختلاف     حيث يجـب إعلام مالك المحل الملحق بأن محله يستغـل آملحق للمحل ال  رئيسي في حال

  .المالكين للمحلين، أي أن المحلين يستغلان بصورة مشترآـة

  

ادة   ـا للم اري،   169فطبق انون التج ن الق ون    " م الكين، أن تك دد الم ة تع ي حال ب، ف يج

  ".المحلات الملحقة قد أجرت على مرأى ومسمع من المؤجر بقصد الإستعمال المشترك 

   

تأجر،       الصريحـة فالمشرع لم يشترط الموافقة  ى المس ة، عل ذه الحال ع، في ه للمؤجر، ويق

. 16ص . 25[ أن يثبت، بكافة طرق الإثبات، بأنه أعلم المؤجر بذلك الإستغلال المشترك للمحلين 

  .] 81رقم 
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  : الأراضــي العــاريـة. 3. 1. 2. 1
  

الي لا تخضـع لنظام المحل التجاري      و    إن الأراضي العاريـة ليست محلات وبالت ى ل حت

تعم  ت مخصصة للإس ي،  آان اري أو الصناعي أو الحرف ادة ال التج ر أن الم ن الق 169غي انون م

ا   " التجاري تنص على تطبيق نظام المحل التجاري على  إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليه

ذه  قبل أو بعد الإيجار بنايات معدة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون      ه

  ."البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة 

  

ادة  ت الم ن، وإذا آان ى    169لك اري عل ل التج ام المح ق نظ روط تطبي ددت ش د ح ق

  .الأراضي العارية، فإنها لم تحدد مصير البنايات عنـد رفض التجديد

  

  : ةشـروط تطبيق نظام المحل التجاري على الأراضي العـاريـ .1. 3. 1. 2. 1
  

ة       / أ ات تعطي لموضوع الإيجار طبيع اء بناي يجب، قبل آل شيء، أن يقوم المستأجر ببن

ة المحل     ة طبيع المحل أو العمارة، ومن ذلك، فإن أعمال التهيئة البسيطة غير آافية لمنح هذه التهيئ

، ] 84رقم . 16ص . 25[ ك ى أربع أعمدة حديدية سهلة التفكيأو العمارة، آإقامة هيكل حديدي عل

  .] 84رقم . 16ص . 25[ أو سياج مقام حول القطعة الأرضية العارية 

 

ـت       ة هيئ ى أرض عاري اري عل ل التج ام المح ق نظ ي تطبي اء الفرنس ـد رفض القض وق

ف  م . 16ص . 25[ آملعب للغول اء اصطناعي ] 84رق ة م م . 16ص . 25[ ، أو برآ ، ] 84رق

ذي يفت حيث اشترط القضـاء، من أجل تحديد طبيعة البنا ـنظام المحل التجاري، أن     ـــ ـء ال ح الحق ل

ـز  ـأو سهل التفكيك، بل يج)  provisoire(  اأو مؤقـت)  sommaire(  ايكون البنـاء موجزلا  ب أن يتميّـ

ات ايير ـبمع ـة )  fixité( الثب اة    ) solidité( والصلاب لطة قض ايير لس ك المع دير تل ع تق ث يرج ، حي

  .] 84رقم . 16ص . 25[ الموضوع 

  

ة       / ب ناعة أو للحرف ارة أو للص ا للتج اء مخصص ذا البن ون ه ا، أن يك ب، ثاني إن ، ويج

م  . 16ص . 25[ مخصصا لاستغلال محل تجـاري     امجموعه تعددت البناءات، يجب أن يكون رق

85 [.  



49 
 

  

ادة            ام الم ى أحك ة إل د إيجار الأرض العاري هـذا، ويشترط القضاء الفرنسي أن يكون عق

ا ) 45( 145-5 ة مخصصة للإستغلال    وم انون التجاري الفرنسي وأن الأرض العاري ا من الق يليه

 .] 86رقم . 16ص . 25[ التجاري 

   

ه الصريحة / ج د أعطى موافقت ك ق ون المال را، أن يك ـاءات،  يجب، أخي ـة البن ى إقام عل

ابقين        ة الصريحة يجب أن تشمل الشرطين الس ـة وتخصيص البن ـ  علما أن هذه الموافق اء أي طبيع

  .لاستغلال محـل تجـاري

  

ـان       ؤجر لا يكفي امح الم يط أو تس م البس ـاه أن العل ـذا معن م . 17ص . 25[ ه ، ] 86رق

ة    ي لإقام ة الضمنية تكف ة، وإن الموافق ة المكتوب ترط الموافق إن القضاء الفرنسي لا يش العكس، ف ب

ؤجر   ة الم ى موافق دليل عل م . 17ص . 25[ ال ه لا يتضمن  ] 86رق ادام أن ـس م ص . 25[ أي لب

  .] 86رقم . 17

 

  : مصـير البنـاءات عنـد انتهـاء الإيجـار .2. 3. 1. 2. 1
  

د      قد يتفق المؤجر مع المستأجر، عند إقامة البناء، على أن  ك عن ى المال اءات إل ترجع البن

  .انتهاء الإيجار

  

ة المنصوص      إن القواعد العام ا في   أما إذا لم يتفق الطرفان على مصير البناءات، ف عليه

واد    " من القانون المدني هي التي تطبق والتي تنص على انه  786المادة  إذا أقام أجنبي منشآت بم

ة المنشآت إذا    من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزال

ين    لم يوجد اتفاق في شأنها، ويجب عليه أن يدفع للغير إذا لم يطلب هذا الأخير نز ا إحدى القيمت عه

واد وأجرة     " أي "  785المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة  ة الم دفع قيم يخير بين أن ي

 ".العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت 

  
                                                           

  
  .من القانون التجاري الجزائري  169وهي تقابل المادة )  45
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رف الأشخاص الخاضعين للقانون لات المؤجرة أو المستأجرة من طالمح. 2. 2. 1
  : امالع

  

  :تطبق هذه الأحكام آذلك على "  :من القانون التجاري على أن  170المادة  نصت أيضا
  

الح       -1 ة لمص لات المخصص ارات أو المح بة للعم ديات بالنس ة للبل ارات الممنوح الإيج

  تسيير الإستغلال البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالكن

  
ارات أو  -2 ار العم اط     إيج لة نش رورية لمواص ة والض ية أو الملحق لات الرئيس المح

ذا          ة التي تسودها شريطة ألا يكون له وانين والأنظم المؤسسات العمومية الإقتصادية في حدود الق

  .الإيجار أي تأثير على الملك العمومي

  
ادتين       -3 ام الم اة أحك ع مراع ا م ام أيض ذه الأحك ق ه ا تطب ) 47( 186و ) 46( 185آم

ديات أو المؤسسات       التاليتي ات أو البل ة أو الولاي ة للدول ارات المملوآ ن على إيجار المحلات أو العم

ادة       ام الم تجيب لأحك ارات تس لات أو العم ذه المح ت ه ا إذا آان ة م ي حال ة ف لاه  169العمومي أع

  .وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

  

ل المؤق     ى رخص العم ق عل ام لا تطب ذه الأحك ر أن ه ل الإدارة   غي ن قب ة م ة الممنوح ت

  ".لعمارة سبق اآتسابها من طرفها على إثر تصريح للمنفعة العمومية 

  

والمحلات المؤجرة للبلديات لتخصيصها لمصالح تسيير البنايات . 1. 2. 2. 1
  : البلدي الإستغلال

  

ادة       ى من الم رة الأول ه الفق ا    170إن هذا النوع من الإيجار جاءت ب انون التج ري من الق

  .في التشريع الفرنسي 1953سبتمبر  30من مرسوم  2التي تقابـل نص الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           
  
ة        " التجاري على أنه من القانون  185تنص المادة )  46 ارات التابع د الإيجارات الخاصة بالعم لا يجوز رفض تجدي

لاء    ويض الإخ داد تع ة بس ة ملزم ة المالك ون الجماع ة دون أن تك ات العمومي ديات أو المؤسس ات أو البل ة أو الولاي للدول
 ".حتى لو آان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية  176المنصوص عليه في المادة 

  
ه     " من القانون التجاري على أنه  186تنص المادة )  47 ندة ل وق المس في حالـة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحق

ع،            177بموجب المادة  ادة بي أجير وإع ات ت ام بعملي ية ، خاصة إذا ق ة تدليس وق المستأجر بطريق وما يليها إلا بنية تعطيل حق
مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء آانت العمليات التي قام بها  فإنه يبقى للمستأجر الحق في قبض تعويض يكون

 ".المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري 



51 
 

  

ة    132وإن مصالح تسير الإستغلال البلدي تكمـن فيما نصت عليه المادة  انون البلدي من ق

ادة . 16[  ن أن  ] 132الم ة  " م ات الجماعي وفير الإحتياج ة لت ة بلدي ة مصالح عمومي تحدث البلدي

  :ي ـــــلمواطنيها لاسيما في مجال ما يأت

  
  .المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة -

  
  .القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات -

  
  .الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية -

  
  .التوقف مقابل دفع رسم -

  
  .النقل العمومي -

  
  ".ية المقابر والمصالح الجنائز -

  

يير           درتها، ويمكن تس ائلها وق ة ووس ا حسب آل بلدي ويتغيّــر عدد هذه المصالح وحجمه

هاته المصالح مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أو يجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على شكل  

  .] 133المادة . 16[ امتياز يعطى لغيرهـا 

  

ادة  . 16[ كل استغلال مباشر   ويمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في ش   الم

تقلة      ] 134 ة مس تغلة مباشرة بميزاني ة المس [ ، آما يمكن لها أن تقرر تمتع بعض المصالح العمومي

  .] 135المادة . 16

  

م تشترط أن يكون النشاط الممارس في        170غير أن نص المادة  من القانون التجاري ل

يير الإستغلال    ترطت فقط أن تخص تلك البنايات أو المحلات نشاطا تجـاريا، بل اش ص لمصالح تس

يير مصالحها          ة إنشاءها لتس ان البلدي ة التي بإمك ذا بالخصوص وأن المؤسسات العمومي دي، ه البل

" ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجلـه " العمومية تكون إما 

  .] 137المادة . 16[ 
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ص الم    ات ن ن عمومي ـم م ك      170ادة فيفه وع تل ان ن ا آ اري أن مهم انون التج ن الق م

  . المصلحة وطابعها التي تسيرها البلدية، فإنها تخضع إلى أحكام المحل التجاري

  

ل البنـايات والمحلات الرئيسية والملحقة والضرورية المستأجرة من قب. 2. 2. 2. 1

  :  المؤسسات العمومية الإقتصادية

  
ة أن تنشيء مؤس   ة والإستقلال        يمكن للبلدي ع بالشخصية المعنوي ة تتمت ة بلدي سات عمومي

ة الإحتياجات     ، ] 136المادة . 16[ المالي لتسيير مصالحها العمومية  ة ، قصد تلبي آما يمكن للولاي

  :عمومية ولائيـة لاسيمـا في الميادين التالية الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح 

  
  الطرقات والشبكات المختلفـة، -

  
  عدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهـم،مسا -
  
  النقل العمومي داخل الولاية، -

  
  .] 119المادة . 17[ حفظ الصحة ومراقبة النوعيـة  -

  

ولائي      ادة  . 17[ وتنشأ هذه المصالح العمومية الولائية بمداولة من المجلس الشعبي ال الم

  :اإن قانون الولاية يسمح باستغلالهلائية، فا عن آيفية تسيير هذه المصالح العمومية الوأم، .] 120

  
ـة    - ادة  . 17[ إمـا مباشـرة من طرف الولاي إن المجلس       ] 122الم ة، ف ذه الحال ، وفي ه

رر استغلالها في شكل الإستغلال المباشر          . 17[ الشعبي الولائي هو الذي يحدد المصالح التي يق

  .] 123المادة 

  
طة مؤ   - ر بواس ر مباش ق غي ا بطري ع   وإم ة وتتمت دثها الولاي ة تح ة ولائي ات عمومي سس

ذه المؤسسة       ] 126المادة . 17[ بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي  ة، تأخذ ه ذه الحال ، وفي ه

ة ذات           ـا شكل مؤسسة عمومي ة ذات طابع إداري، وإم ا شكل مؤسسة عمومي العمومية الولائية إم

  .] 127المادة . 17[ طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود 
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ولائي     ــــــوتنش أ هذه المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي ال

  .] 128المادة . 17[ 

  
كل            - ي ش ر أو ف تغلال مباش كل اس ي ش تغلال ف ذر الإس از إذا تع كل امتي ي ش ـا ف وإم

  .] 130المادة . 17[ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية 

  

ود التي      و ذه العق والي، ه في هـذه الحالة، يصادق على عقود الإمتياز بموجب قرار من ال

راءات  د والإج ا للقواع ه وفق ادق علي وذجي المص روط النم دفتر الش ـة ل ون مطابق ي أن تك ينبغ

  .] 130المادة . 17[ المعمول بها 

  

ير مصالح الولاية، وآمـا يسمح القانون للولاية بإنشاء مؤسسات عمومية ولائية تقوم بتسي

ات   دة ولاي مح لع انون يس س الق إن نف ات أو  ف ترآة لإدارة الممتلك ة مش ات ولائي اء مؤسس بإنش

انوني          ى المستوى التقني والق ـا عل ييرها المشترك ضروري ادة  . 17[ التجهيزات التي يكون تس الم

131 [ .  

  

يات والمؤسسات ت والبلدالمحلات والعمارات المملوآة للدولة والولايا. 3. 2. 2. 1

  : العمومية

  
ة    ي الحال ن المحلات ف وع م ذا الن ى ه ادة  3نص المشرع عل ن الم انون  170م ن الق م

ى   186و 185آما تطبق هذه الأحكام أيضا مع مراعاة أحكام المادتين " التجاري بقوله  التاليتين عل

ديات أو     ات أو البل ة أو الولاي ة للدول ة في     إيجار المحلات أو العمارات المملوآ المؤسسات العمومي

ادة     ام الم ى     169حالة ما إذا آانت هذه المحلات أو العمارات تستجيب لأحك رتين الأول أعلاه وللفق

  ".والثانية من هذه المادة 

  

ات أو             ة أو الولاي وح من طرف الدول ك الإيجار الممن وع من المحلات هو ذل إن هذا الن

دة    ة لفائ ات العمومي ديات أو المؤسس و  البل ون  الخ ث يك ؤجر  اص، بحي أن الم أنه ش ؤجر، ش الم

  .الخاص، ملزما بتعويض المستأجر في حالة رفضه تجديد الإيجـار

  

  :غير أنه، وما يلاحظ على المشرع الجزائري، أنه 
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ؤجر        - ة والتي ت ة والمؤسسات العمومي ة والبلدي بالنسبة للمحلات المملوآة للدولة والولاي

وا  ى الخ ؤلاء الأشخاص إل ن طرف ه ادة ( ص م ة الم اري  170/3وهي حال انون التج ن الق ، )م

ادة   ام الم ذه المحلات لأحك تجيب ه ترط أن تس تأجر  169اش ون المس انون، أي أن يك ن نفس الق م

  .مقيدا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية

  

ى الب         - رفهم إل ن ط ؤجر م ي ت واص والت ة للخ لات المملوآ بة للمح ا بالنس ديات أو أم ل

ادة   ( للمؤسسات العمومية الإقتصادية  انون التجاري     2و  1/  170وهي حالات الم إن  )من الق ، ف

  .المشرع لم يشترط شرط القيد في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية

  

ويض        ي تع ق ف ا الح ادية له ة الإقتص ات العمومي ديات والمؤسس ك، أن البل ن ذل ـم م يفه

  .قاق حتى ولو لم تكن مقيدة في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليديةالإستح

  

  : اقتـعويض  الإستحقــ. 2
  

ؤ    " إن تعويض الإستحقاق أو تعويض الإخلاء هو     ـه الم ذي يدفع ك  التعويض ال جر، مال

ا دران، للت ـد ع  الج رفض الأول تجدي دما ي ة، عن ـدة التجاري ك القاع تأجر، مال ار جر، المس د الإيج ق

  .] 30ص . 10[ " التجـاري 

  

ه من طرف الأول  دار التعويض الواجب دفع تأجر حول مق ع المس ؤجر م ق الم د يتف وق

  .للثاني

  

ة          ذه الحال داره، وفي ه ى مق ان عل د لا يتفق ـر التعويض   غير أن المؤجر والمستأجر ق يثي

  .ليها تقديرهوالهيئة التي يقع ع الإستحقاقي مشاآـل هامة من حيث آيفية تقديره

  

ثم  .)1. 2( الهيئة التي يقع عليها تقدير تعويض الإستحقاق  تحت هذا العنوانلـذا، نبحث 

   )..2. 2( آيفية تقديـره 
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    : الهيئــة المكلفــة بالتقديـــر. 1. 2
  

دير تعويض        انون بتق ـه الق ذي آلف الإستحقاق،   يثــور تساؤل، في هذا الشأن، حول من ال

ل القاضي أم ا ر   ه ين الخبي ى تعي الس القضائية عل اآم والمج ي المح ادة ف ث جرت الع ر، بحي لخبي

  .مباشرو عنـدما يتعلق الأمر بتقدير تعويض الإستحقـاق

  

  : القــاضــي. 1. 1. 2
  

[  لا يوجـد أي نص قانوني يمنع القاضي من أن يكون هو الذي يقدر تعويض الإستحقاق  

  :ومـا يؤآـد ذلك هـو ، ] 91ص . 24

  

ذي يجـب       176نص المادة  - ر هو ال من القانون التجاري التي لم تشترط أن يكون الخبي

 .تعيينـه للقيام بعمليـة التقويم

 

ر       126نص المادة  - ين الخبي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجعل من تعي

ـا  ـرا جوازي ادة  . 12[  أم ـا ] 126الم يس وجوبيـ أ إل  ، ول الي، لا يلج ه إلا إذا رأى  ، وبالت ى تعيين

   .] 298ص  2003/1. 7[  )48(ضرورة لذلك بناء على سلطته التقديرية في تقدير وقائع النزاع 

  

ع   تسمح للقاضي ب ، حسب مقتضياتها،من نفس القانون التي 141نص المادة  - اذ جمي اتخ

ة   راءات اللازم ـاد أو  ( الإج ا إبع رة ومنه ض الخب ي " إذا رأى أن  ) رف ر الت ا   العناص ى عليه بن

ة  ر وافي ره غي ر تقري ادة . 12[ " الخبي ه أن القاضي ،  )49(] 141الم م من ذي يفه و الشيء ال ، وه

م     ى عل ون عل ة، يجب أن يك ر وافي ر غي ا الخبي د عليه ي اعتم ى أن العناصر الت ي يتوصل إل ولك

  .ودراية بموضوع المهمة التي أنيطت بالخبير

  
                                                           

  
ا    )  48 ة العلي ت المحكم ث قض ي          " حي ع لقاض ه يخض د مهمت ة وتحدي ددة تقني ألة مح اح مس ر لإيض ين خبي أن تعي
 .. "الموضوع 
  
ادة )  49 ة  141تنص الم انون الإجراءات المدني ه من ق ى أن ة عل ى " والإداري ي بن إذا رأى القاضي أن العناصر الت

أمر باستكمال                  ى الخصوص أن ي ه عل ا يجوز ل ة، آم ع الإجراءات اللازم ه أن يتخذ جمي ة، ل ر وافي ره غي ر تقري عليها الخبي
 ".التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية 
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ان القاضي     فإذا آان المشرع يفترض أن يكون القاضي  ه بإمك ة، فإن ملما بموضوع المهم

راء،  أن يفصل في موضوع النزاع دون اللجوء إلى خبرة ، ودون تفويض سلطاته القانونية إلى الخب

ا    ة العلي فته المحكم ا وص ه، آم و ] 91ص . 1990/3. 7[  لأن ـر  " ، ه ر الأآب د ، )50" (الخبي وق

ازلوا عن سلطتهم      في آثير من قراراتها على أن" ألحت المحكمة العليا  ى القضاة ألا يتن ه ينبغي عل

ه         ـاء عن ه أو الإستغن ـة ب م الإستعان ص . 11[ " للخبير الذي لا يملك إلا رأيا فنيـا محضـا يمكن له

221 [ .  

 

رة      التي قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  144نص المادة  - ائج الخب ـل من نت تجع

ـه بموضوع      ولكـي يستب، )51(ة للقاضي غير ملزم عد رأي الخبير، فإنه يفترض في القاضي إلمام

تبعاد  المهمة التي أودع فيها الخبير نتائـج خبرتـه  همادام أن القانون يستوجب من القاضي تسبيب اس

  .)52(، وتسبيب أخـذه بنتائجهـا لنتائج الخبرة

  

ر ل          ين خبي زمين بتعي ر مل س غي ة أو المجل ـن أن المحكم ره، يتبيّـ بق ذآ ا س دير  فمم تق

من قانون الإجراءات   21طبقا للمادة تعويض الإستحقاق، وأن الوثائق المقدمة من طرف الخصوم 

ة  ارها   )53(المدني أمر القاضي بإحض ي ي ادة  ، أو الت ا للم انون   27طبق س الق ن نف ـة )54(م ، آافي

رف            ن ط ق م ال المحق م الأعم ه، ورق ارس في اط المم ة النش ل ونوعي احة المح تخلاص مس لاس
                                                           

  
ث قضت المحكم)  50 ه حي ا أن ن   " ة العلي ر، وم لطتهم للخبي وز للقضاة أن يفوضوا س ه لا يج ا، أن رر قانون ن المق م

ا       ائغة، بم ا بأسباب س ا أو يردوه المقرر أيضا أن عمل الخبير يقتصر على جمع معلومات فنية يضعها أمام القضاة ليأخذوا به
ر ر الأآب ة، فالقاضي هو الخبي لطة تقديري م من س ان من الثاب. له ا آ تئناف فوضوا ولم ال، أن قضاة الإس ي قضية الح ت، ف

رارهم    ا يعرض ق رة، مم وا الخب ويض الإخلاء، دون أن يناقش ي قضية تع ر ف ر الخبي دوا تقري دما اعتم ر ، عن لطتهم للخبي س
 ".للنقض 

  
ائ     " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  144تنص المادة )  51 ى نت ه عل ج يمكن للقاضي أن يؤسس حكم

  ". القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة . الخبرة
 
رر   " حيث قضت المحكمة العليا )  52 أنه من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يفوضوا سلطتهم للخبير، ومن المق

م       أيضا أن عمل الخبير يقتصر على جمع المعلومات الفنية، يضعها أمام ا له ائغة، بم ا بأسباب س القضاة ليأخذوا بها أو يردوه
داما في التسبيب                 انون وانع ا للق د خرق دأين يع ذين المي ا يخالف ه إن القضاء بم م ف ة، ومن ث ان من    . من سلطة تقديري ا آ ولم

ر تعويض الإخلاء،  الثابت، في قضية الحال، أن قضاة الإستئناف فوضوا سلطتهم للخبير عندما اعتبروا تقرير الخبير في تقدي
ذلك، استوجب نقض        ان آ ى آ ر، ومت لطتهم للخبي رارهم، وفوضوا س ببوا ق م يس انون، ول وا الق رة، خرق دون أن يناقشوا الخب

  ". القرار المطعون فيه 
 
ي     " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  21تنص المادة )  53 ائق الت داع الأوراق والسندات والوث يجب إي

  ... ". وتبلغ للخصم ... إليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية  يستند
 
ديم    " من نفس القانون على أنه  27تنص المادة )  54 يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتق

  ".قة لنفس الغرض آما يجوز له أن يأمر شفهيا، بإحضار أية وثي. توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع
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ا للسلطة     المستأ يادة وفق جر، وهي المعلومات التي تسمح للقاضي بتقدير تعويض الإستحقاق بكل س

  .التقديرية الممنوحة له من طرف المشرع

  

  : الخــبيـــــر. 2. 1 .2
  

ر      ين خبي وم القاضي بتعي ى أن يق ائية عل الس القض اآم والمج ي المح ادة ف ـرت الع أو ج

ع س   تحقاق، ويرج ويض الإس ويم تع راء لتق بة   خب راء بالنس ـذا الإج هولة ه ى س ـا إل ك أساس بب ذل

تندات        ائق والمس ة الوث ة مناقش رك عملي ذلك، يت ذي، ب ي ال ـم للقاض ك    تت ر وأولائ ذا الخبي ين ه ب

ى         ال إل ك من انتق ا يتطلب ذل الخصوم، سيما عملية التحقق من القياسات وحالة المحل التجاري وم

  .رقم الأعمال المحقق من طرف المستأجر عين المكان أو إلى إدارة الضرائب للتأآد من

  

ر        ين خبي ه تعي ه يجوز ل ر أن وعـادة ما يلجأ القاضي إلى تعيين خبير واحد في النزاع، غي

ى سلطته   أو حتى خبرة ثالثة، ، آخر للقيام بخبرة مضادة ليرجح، بعد ذلك، تلك التي يفضلها بناء عل

  . ] 298ص . 2003/1. 7[  )55(التقديرية 

  

من   126رع للقاضي بتعيين خبيرين إثنين في نفس النزاع طبقا لنص المادة ويسمح المش

رع     ترط المش ة، اش ذه الحال ي ه ة، وف ة والإداري راءات المدني انون الإج اء ق ه القض . 7[ ومع

دا]  90ص . 1992/4 را واح دون تقري ـا، ويع رة مع ال الخب راء بأعم وم الخب إذا )56( أن يق ، ف

  ).57(واحد منهم تسبيب رأيه اختلفت آراؤهم ، وجب على آل 

  

ى   غير أن مثل هذا التعيين الجماعي، وبالنظر إلى صرامته، يؤدي، في غالب الأحيان، إل

ة    اة العملي راء في غالب         ] 93ص . 24[ صعوبات في الحي اهم الخب ى عدم تف ث، وإضافة إل ، بحي

                                                           
 
رة المفضلة من القاضي عن      " حيث اعتبرت المحكمة العليا أن )  55 الحكم بالتعويض الإستحقاقي المحدد حسب الخب

 ".الخبرتين السابقتين بناء على سلطته التقديرية هو تطبيق سليم للقانون 
  

ه    )  56 ا بأن ة العلي دد الخ  " حيث قضت المحكم ه إذا تع ا أن رر قانون رة    من المق ال الخب ام بأعم يهم القي راء، وجب عل ب
ا       . سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد د حرر آل واحد منهم ين ق ولما آان من الثابت، في قضية الحال، أن الخبيرين المعين

  ".تقريرا مستقلا، فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك، يكونوا قد خرقوا القانون، واستوجب نقض قرارهم 
 
ه    127تنص المادة )  57 ى أن ين، يقومون       " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل راء المعين دد الخب ـة تع في حال

 ".إذا اختلفت آراؤهم، وجب على آل واحد منهم تسبيب رأيـه . بأعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا
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نهم،           دة من طرف آل واحد م ام المعتم دة والأرق ة المعتم ادر أن    الأحيان حول الطريق ه من الن فإن

تقبال الخصوم،          ه اس ذي يجب في ا الوقت ال يما منه يتفق الخبراء على التوقيت الخاص بالعمليات س

ا،                رة في حد ذاته ات الخب ه عملي تم في ذي ت نهم، والوقت ال ة الصلح بي ه محاول تم في والوقت الذي ي

مصالح الضرائب والمصالح  وحتى بالنسبة لتقسيم الأشغال بينهم المتعلقة بجمع المعلومات من عند 

  .الأخرى المحتملة

  

  :سيما فإذا وقع خلاف بين الخبراء، فإنه لا يوجد أي نص قانوني ينظمـه، 

  
   ]. 23[  الخبير لا ينظم مثل هذه الخلافاتالمنظم لمهنة  قانونالوأن  -

  
ين ال    - ات ب ألة الخلاف راء  وأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينظم، بدوره، مس خب

  .حول تنفيذ الخبرة

  

  : آـيفيـة تقديــر تعــويض الإستحــقاق. 2. 2
  

ادة  ه  176نصـت الم ى أن انون التجاري عل د : " من الق رفض تجدي ؤجر أن ي يجوز للم

ادة       ا في الم تثناءات المنصوص عليه ا،    177الإيجار، غير أنه ينبغي عليه، فيما عدا الإس ا يليه وم

ي  تأجر المخل دد للمس ـا  أن يس ون مساوي ذي يجـب أن يك تحقاق ال ويض المسمى تعويض الإس التع

  .للضرر المسبب نتيجـة عدم التجديد

  
ادة،   "  ذه الم ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى من ه

ه من مصاريف     القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة، مع ما قد يضـاف إلي

ادية للنقل وإعادة الترآيب، وآذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من  ع

  ".نفس القيمة، إلا إذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك 

  

  :ض الإستحقاق ينقسم إلى عنصريـن تعوي يفهم من هذا النص أن

  
  . . )1. 2. 2(  تعويض رئيسي يشمل القيمة التجارية للمحل -

  
  ..)2.2.2( عويض تبعي يشمل ما قد يضاف إلى القيمة التجارية للمحل من مصاريفت -
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  : لات تعويض الإستحقـاقآمشتم ةوالتعويضات التبعيـ يالتعـويض الرئيسـ. 1. 2. 2
  

ة فهي       ا التعويضات التبعي يقصـد بالتعويض الرئيسي القيمة التجارية للمحل التجاري، أم

  .ن أجل الإنتقال إلى محل آخـر تشمل ما قد يصرفه المستأجر م

  

  : التعويض الرئيســي. 1. 1. 2. 2
  

ارة      رع لعب تعمال المش ن اس ـم م ل   " يفه ة للمح ة التجاري ـد ، "القيم ـه يقص ة "  أن القيم

، ] 119ص . 24[ " الحقيقية للمحل في سوق المبيعات، أي قيمة المحل لو عرض للبيع الرضائي  

ن   م م رى، يفه ارة أخ ة" وبعب ة  القيم ـل"  " التجاري ياع المح ذي يجب ] 74ص . 25[ "  ض ، ال

ـسب ا" تعويضه  اط ح ة لنش ـة التجاري ه الممارسأو الأنشط وق أي " ، )58" (ة ب عر الس ى س بمعن

  .] 223ص . 11[ " قيمة المحلات المماثلة في النشاط والدخل السنوي 

  

تأجر عن  المس  ويستنتج من ذلك أن التعويض الرئيسي يستوجب من المؤجر أن يعوض    

ك     " ، ضياع المحل  ل يجوز للمؤجر   )59" (إلا إذا أثبت أن الضرر هو دون ذل اد   ، ب ا للإجته ، وفق

ع     ] 72ص . 1999/54. 9و   84ص . 1997/1. 7[ القضائي للمحكمة العليا  تخلص من دف أن ي

تفاد من محل         د اس آخر  تعويض الإستحقاق إذا أثبت أن الضرر منعـدم، آمن يثبت أن المستأجر ق

  ).61(، أو آمن يثبت أن المحل التجاري ليس له نشاط )60(من البلديـة 

  
                                                           

  
ه    من المقرر قانونا أنه يجو" حيث قضت المحكمة العليا أنه )  58 ه ينبغي علي ز للمؤجر رفض تجديد الإيجار، غير أن

د       اويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجدي ة     . أن يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب أن يكون مس ة التجاري د القيم إن تحدي ف
  ".للمحل ينبغي أن تشمل على تقدير لتعويض الإستحقاق حسب النشاط أو الأنشطة التجارية الممارسة به 

 
  .من القانون التجاري 176ك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة وذل)  59
 
ه ينبغي       " حيث قضت المحكمة العليا أنه )  60 ر أن د الإيجار، غي رفض تجدي من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن ي

ا   مة ب ي، والمس تأجر المخل ويض للمس ديد التع ا، تس ا قانون تثناءات المنصوص عليه دا الإس ا ع ه فيم تحقاقي علي لتعويض الإس
رر  اوي للض ويض          . المس ي التع ده ف ون ض ة المطع وا بأحقي س قض اة المجل ه، أن قض ون في رار المطع ن الق ت، م ا ثب ولم

نقض، لأن المطعون          رارهم لل إنهم عرضوا ق دم، ف ذي ه الإستحقاقي رغم حصوله على محل آخر من البلدية عوض المحل ال
  ".لضرر، ويكون حقه في التعويض، عندئذ، قد شمل ضده عوض بمحل آخر، وبالتالي، فلا وجود ل

 
ة        " حيث قضت المحكمة العليا )  61 ة ومعنوي ه عناصر مادي ه نشاط ول أن عدم تقديم إثبات على أن المحل التجاري ل

  ".يمكن تقديرها بواسطة خبرة، يحرم المستأجر من حقه في التعويض الإستحقاقي 
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د            176ادة فالم ان المحل التجاري ق ا إذا آ ين م ز ب انون التجاري تستوجـب التميي من الق

ع الم ضاع من المستأجر أم لا د      ، نتيجة ضياع الزبائـن التابعين لموق ذي رفض المؤجر تجدي حل ال

إن التعويض       فإذا آان رفض تجإيجاره،  ـن، ف ى ضياع الزبائ د أدى إل ديـد إيجـار المحل التجاري ق

ياع     ـذا الض مل ه ب أن يش م . 74ص . 25[ يج ـ، وف] 420رق ويض    ــــ إن التع ة ف ـذه الحال ي ه

  ). Indemnité de remplacement( ديل ــــــــيسمـى تعويض التب

  

د أدى إل     ان آخر      أمـا إذا آان رفض تجديد إيجار المحل التجاري ق ى مك ل المحل إل ى نق

ـال   ة، مصاريف الإنتق ذه الحال ي ه مل، ف ويض يش إن التع ائن، ف  Indemnité de( دون ضياع الزب

déplacement (  ]25 . 420رقم . 74ص [.  

  

ه لا يمكن تصوره      ة ل غير أن دفع تعويض الإنتقال مع ما يتطلب ذلك من مصاريف تابع

ذا  ة له ة الإجمالي ويض إلا إذا آانت القيم ل ( التع ه مصاريف النق ا في ل عن ) بم ويض تق ة تع قيم

  .] 420رقم . 74ص . 25[ ضياع المحل التجاري 

  

ا للقضـاء الفرنسي     م  . 74ص . 25[ فتعـويض التبديل، وفق ذي يشك ـ  ] 420رق ل ، هو ال

يل ولكـن المشكـل الذي يثـور في هـذا التمييز بين تعويض التبدالحد الأقصـى لتعويض الإستحقاق، 

وتعويض الإنتقال هو الطرف الذي يقع عليه تقدير إذا آان الأمر يخص هـذا أو ذاك التعويض، أي 

ان الأمر يخص تعويض         ا إذا آ ول م ه، الق هل يقع على القاضي، بناء على الوقائع المطروحة علي

  .التبديل أم تعويض الإنتقال، أم يرجع ذلك إلى الخبير أو إلى الأطراف المتخاصمة

  

بة على هذا المشكل، يتعـين القول أن القاضي هو الذي يعين خبيرا من أجل التحقق   للإجا

ل      ديل، أم أن الأمر يخص نق من ما إذا آان الأمر يخص ضياع المحل وبالتالي تطبيق تعويض التب

ال،   المحل فقط دون ضياع الزبائن ين    ــن، وحت ــ ـلكوبالتالي، تطبيق تعويض الإنتق ة تعي ى في حال

ادة    خبير، وع رة من الم رة الأخي انون    176 ند مناقشة نتائج خبرته، يمكن للمؤجر، طبقا للفق من الق

اري، أن يثب  ك  التج و دون ذل رر ه د مح      ت أن الض ث توج رة، بحي ي الخب دون ف ز الم لات تتمي

ان موقعه   والتي، بفضل سمعتها ونوع نشاطها، بالرفاهية  ا آ ك،   لا تضيّع زبائنها مهم ا، وبعكس ذل

  .اطة تضيّع زبائنها في حالة نقلهفي أحياء بسيتوجد محلات 
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ان   يتبيّــن هكذا، أن  رفض تجديد الإيجار لا يؤدي حتما إلى ضياع المحل التجاري  إذا آ

ي،    نقل النشاط التجاري ممكنـا بالنظر إلى طبيعة النشاط وفي  الممارس من طرف المستأجر المخل

و    ل النشاط ال    هذه الحالة ، يتعين حساب تعويض الإستحقاق آتع تم  يض عن نق ا   قديرهت ـذي ي أساس

ا اقتصده     قيمة الحق في الإيجـار  سبح ا   ، وإن قيمة الحق في الإيجار يجب أن تتناسب مع م أو م

  .] 422رقم . 75ص . 25[ المستأجر من مبالغ إيجار لو بقي في الأماآـن  ادخره

  

ان تعويض ال      و آ ديل، لا يمكن أن   ومن ذلك، فإن التعويض، مهما آان نوعه، وحتى ل تب

 .يقل عن قيمة الحق في الإيجار

   

  : أو الإضافيـة التعويضات التبعـيـــة. 2. 1. 2. 2
  

ـه،       ن نقل واء أمك ـاري، أو س ل التج اع المح ـواء ض مل    س تحقاق يش ويض الإس إن تع ف

ذلك مصاريف       مصاريف " ــ مصاريف تبعية مختلفة لها علاقـة ب ادة الترآيب وآ ل وإع ة للنق عادي

  ).62" (قوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة وح

  

  :فالمصاريف التبعية تشمل، بالتالي، 

  
وتشمل المصاريف التي ينفقهـا المستأجر من اجل نقل بضائعه  :مصاريف عادية للنقل  -

  .وعتاده إن وجد من المحل المخلي إلى المحل الجديـد

  
ـل   :مصاريف إعادة الترآيب   - ادة        وتشم ا المستأجر من أجل إع المصاريف التي ينفقه

  .ترآيب ما يستوجبه المحل الجديد ليصبح جاهزا لاستقبال الزبائـن

  
ل  - وق التحوي اريف وحق هر  :مص ق والش اريف التوثي اريف مص ذه المص مل ه وتش

التي   ] 22ص . 3[ الخاص بالعقود التجارية ورسوم إدارة التسجيل ومصاريف السجل التجاري      

د، أي هي        ينف ي والشروع في النشاط في المحل الجدي ، قها المستأجر من أجل مغادرة المحل المخل

                                                           
  
 .من القانون التجاري 176/2المادة )  62
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د  "  ] 209ص . 1994/1. 7[ حسب القضاء  المصاريف التي سيتحملها التاجر مخلي المحل لتجدي

  ).63" (نشاطـه في مكان آخر 

  

ر أن  ادة  العناصغي ي الم ذآورة ف ويم ت   176ر الم اري لتق انون التج ن الق ويض م ع

ا ة العلي ه المحكم ا قررت بيل الحصر إذ، وآم ى س ددة عل ص . 1996/2. 7[  الإستحقاق ليست مح

  ).64(، يمكن للجهات القضائية الإعتماد على عناصر أخرى ] 118

  

والتي تقابل نص  ( من القانون التجاري  176ونظرا لكون العناصر المذآورة في المادة  

يمكن  " ه ليست مذآورة على سبيل الحصر، فإن ) ي الفرنسي من القانون التجار 14 – 145المادة 

اتج عن          دير الضرر الن أنها أن تساهم في تق للجهات القضائية أن تعتمد على عناصر أخرى من ش

  .] 223ص . 11[ " الإخلاء 

  

ا    يضيف إلى هذه العناصر ، وتطبيقا لسلطته التقديرية،القضـاءإن  عناصر أخرى تشبه م

  :  من القانون التجاري أو تتداخل معها، أهمهـا 176المادة  نص عليه المشرع في

  

دفع من    : ) remploi( تعويض الإستبدال  - وهو يشمل المصاريف وحقوق التحويل التي ت

ة للمحل        ة التجاري ة بالقيم ة مقارن ة جزافي . 25[ أجل محل تجاري بنفس القيمة وهي تحسب بطريق

 . ] 423رقم . 75ص 

 

من التعويض لا يدفع للمستأجر إذا أثبت المؤجر أن المستأجر سوف      غير أن هذا النوع 

   .] 423رقم . 75ص . 25[ لم يستبدل المحل التجاري بمحل آخر 

                                                           
  
من المقرر قانونا أن آل تنازل عن حق في الإيجار أو الإستفادة من وعد  " وهذا ما قضت به المحكمة العليا بأنه )  63

ه يخضع     بالإيجار يتناول آل العقار أو جزءا منه سواء آان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى، فإن
دره   جيل ق م التس ة 10لرس ا آ . بالمائ تحقاق      ولم ويض الإس وا بتع ا قض اة الموضوع لم ال، أن قض ية الح ي قض ا، ف ان ثابت

ذا     ه من قبض ه وح، ويدفع ذا التعويض الممن إن حق التسجيل يقتطع من ه ه، ف ل من د الرحي تأنفين عن محل إيجار بع للمس
 ". التعويض، وعليه، فإن قضاة الدرجة الأولى قد طبقوا صحيح القانون ويتعين تأييد قرارهـم 

  
ه    )  64 دما اعتبرت أن ادة      " وهذا ما قضت به المحكمة العليا عن ا أن مقتضيات الم رر قانون انون    176من المق من الق

ة يمكن                  ا وضعت توجيهات عام ة، وإنم دة التجاري يم القاع ا لتقي ين احترامه ي يتع اييس الت ة المق م تحدد بصفة دقيق التجاري ل
ى   الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل ا ا عل لتجاري، ونتيجة لذلك ، فإن قضاة الموضوع غير ملزمين يالإعتماد أساس
 ".رقم المبيعات وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية 
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وقد أبطلت محكمة النقض الفرنسية القرار الذي اعتبر أن المستأجر له الحق في تعويض  

     .] 423رقم . 75ص . 25[ الإستبدال في آل الحالات 

 

ا المستأجر          :لترحيل تعويض ا - ادة الترآيب التي ينفقه ل وإع ويشمل مصاريف الترحي

ا          د مطابق ديم لجعل المحل الجدي ل المحل التجاري الق لمباشرة النشاط في محل تجاري جديد، أو نق

  .] 423رقم . 75ص . 25[ للنشاط المخصص 

  

ت          ا المس ك المصاريف التي ينفقه ذا التعويض، تل الي، ضمن ه أجر من أجل   فـيدخل، بالت

  .ترميم وإصلاح المحل الجديد لجعله قابلا لاستقبال الزبائن

  

ري  اء الجزائ ر أن القض ات ]  95ص . 1991/2. 7[ غي اريف الترميم ر أن مص اعتب

  ).65(والإصلاحات لا تدخل ضمن تقويم تعويض الإستحقاق 

   

ذي يثبت ويشمل التعويض  : تعويض عن ضياع المخزون - تأجر ال وح للمس ه الممن أن

  .] 423رقم . 76ص . 25[ تكبّــد مخزونا  بمناسبة توقف النشاط التجاري 

  

رة         :التجاري   تعويض عن الإضطراب - اء الفت د أثن ويشمل التعويض عن ضياع الفوائ

ى محل تجاري آخر         ل إل ع تعويض الإستحقاق والتحوي ى سلطة     . الممتدة بين دف ديره إل ويرجع تق

ال   قضـاة الموضوع الذين يقدرونـه  م الأعم م  . 76ص . 25[ أحيانا بنسبة معينة من رق ، ] 423رق

  .] 423رقم . 76ص . 25[ أو مبلغـا جزافيـا 

  

رد     ارة بمج ن التج يتوقف ع ـه س ر بأن ذي لا ينك تأجر ال نح للمس ويض لا يم ر أن التع غي

 .] 423رقم . 76ص . 25[ استلامه تعويض الإستحقاق 
                                                           

  
ه  )  65 ى أساس            " حيث قضت المحكمة العليا أن دير تعويض الإستحقاق يكون عل ا، أن تق رر قانون ان من المق ى آ مت

ى تعويض الإستحقاق، ومن       القيمة الإيجارية للمحل وفقا لعرف المهنة،  فإن مصاريف الترميمات والإصلاحات لا تضاف إل
انون   ا للق ا صادقوا           . ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ، يعد مخالف ر قضية الحال، أن قضاة الموضوع لم ا، في ان ثابت ا آ لم

الترميمات والإصلاحات التي قام  على محضر الخبرة الذي أضاف مبالغ أخرى للقيمة التجارية للمحل، والتي تمثل مصاريف
  ". بها المستأجر في المحل، يكونون، بقضائهم آما فعلوا، قد خالفوا القانون 
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ويض - ال  تع ريح العم م  :عن تس د يحك ق  ق تأجر يتعل ويض للمس دفع تع ؤجر ب ى الم عل

وظيفهم من    بالمصاريف التي ينفقها هذا الأخير لتعويض العمال الذين تم تسريحهم بسبب استحالة ت

  .جديد في المحل الجديد

  

   .] 423رقم . 76ص . 25[ ويقـع على المستأجر تقديم ما يثبت ذلك 

  

ا،   شمـــوت : ] 423رقم . 76ص . 25[ تعويضات أخرى  - د إثباته ل، عند الإقتضاء وبع

ب     د س ي يكون رفض التجدي ة الت ك التعويضات المختلف ـا مببتل ا، آ ـــ ـاشرا له مصاريف الإشهار، ــ

، ] 423رقم . 76ص . 25[ ة الأوراق الجديدة المعنونة ، وطباع) Etiquetage( ومصاريف العنونة 

  .] 118ص . 1996/2. 7[  )66(ورقم المبيعـات 

  

  : تـاريخ  تقدير التعــويضو ق حسـاب التعويض الإستحقاقـيطر. 2. 2. 2
  

  : طــرق حســاب التعويض الإستحقـاقــي. 1. 2. 2. 2
  

ل       ا تعويض الإستحقاق، ب لم يرد نص قانوني يوضـح الطريقة أو الطرق التي يحسب به

ك بنصـه       ة، وذل ا لعرف ال  " إن المشرع وضع نصـا عامـا يتماشى والأعراف التجاري ـة  وفق " مهن

تحقاق        ، و)67( ويض الإس ة تع دير قيم رق لتق دة ط ى ع راء إل أ الخب ام، يلج نص الع ذا ال بب ه بس

  .الواجب دفعه للمستأجر

  

                                                           
  
ر           " حيث قضت المحكمة العليا )  66 ى تقري ت، في قضية الحال، أن قضاة الموضوع صادقوا عل ولما آان من الثاب

نة        1985-1984-1983الخبرة الذي اعتمد على رقم المبيعات لسنوات   م مبيعات س ار رق ين الإعتب ، 1986دون الأخذ بع
 ".فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما 

 
 .من القانون التجاري 176المادة )  67
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إن           ويم تعويض الإستحقاق، ف ة أو الطرق في تق ار الطريق وإذا آان الخبير حرا في اختي

ى   ريقة أو الططتلزمـه بتبيـان تلك ال]  98ص . 1990/3. 7[ مة العليا المحك ـدها حت رق التي اعتم

  ).68(يتسنى للقاضي مراقبة مدى صحة الأرقام المعتمدة من طرف هذا الخبير 

  

  : ] 24ص . 3[ هـذه الطرق التي غالبـا ما يلجأ إليها الخبراء في وتتمــثل 

  

  ) : La méthode de l’interférence( التداخل طريقـة  /أ

  

م الأ  ال  هـذه الطريقة تأخـذ بعين الإعتبار رق ادة      عم ل وإع ة الإيجار ومصاريف النق وقيم

ب والعناصر  اري،  الترآي ل التج ة للمح ة والمعنوي ذه  المادي ا له تحقاق، وفق ويض الإس ويحسب تع

  : ] 137ص . 24[  الطريقـة، بالكيفيـة التاليـة

  

ادة الترآيب   ـ ـمصاريف النق+ قيمة الإيجار السنوي ) + الثلث منه ( رقم الأعمال  ل وإع

ال    با 30(  م الأعم ن رق ة م ل    ) + لمائ ة للمح ة والمادي ر المعنوي م    40( العناص ن رق ة م بالمائ

  ).الأعمال 

 

 La méthode du chiffre d’affaires ou coefficient(طريقـة رقم الأعمال أو معامـل النشاط  /ب

d’activité : (  

  

ا          ة، حسب عناصر المحل التج ذه الطريق ا له يما  ويحسب تعويض الإستحقاق، وفق ري س

ائن  ( منها عنصر العملاء  وان المحل والإسم         ) الزب ة أخرى آعن والشهرة، وأيضا عناصر معنوي

  .  التجاري

  

                                                           
  
من المقرر قانونا أن تقويم تعويض الإستحقاق يستمد من القيمة التجارية للمحل  " حيث قضت المحكمة العليا أنه )  68

ل الواجب     التجاري التي تحدد وفقا لعرف  وق التحوي المهنة، والمصاريف الكافية للنقل وإعادة الترتيب، وآذا المصاريف وحق
داما للتسبيب        انون وانع ة للق د مخالف دأ يع ذا المب ا  . تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف ه لم

غ الإستحقا        رة حددت مبل ين        آان من الثابت، في قضية الحال، أن الخب م تب ويم، ول تعملة في التق ة المس ـن الكيفي ق دون أن تبي
الفوا      د خ رارهم ق ببوا ق العناصر المكونة له، فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف المصادق على هذه الخبرة، ولم يس

  ".من القانون التجاري  176أحكام المادة 
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ي   ل ف تحقاقي تتمث ويض الإس دير التع ى تق ول إل تعمالا للوص ر اس ة الأآث وإن الطريق

د،     الإخلاء، ويعتم ه ب ك،   استخراج معدل رقم الأعمال خلال الثلاث سنوات  التي تسبق التنبي في ذل

  .على المستندات الضريبية المقدمة من طرف المستاجر أو من طرف مصالح الضرائب

  

ه   ابقة للتنبي نوات الس ثلاث س ال خلال ال رقم الأعم دل الخاص ب ك المع تخراج ذل د اس عن

ين   راوح ب ل يت ي معام الإخلاء، يضرب ف د   120و  50ب اط، وعن ة النش ى طبيع النظر إل ة ب بالمائ

ذآورة أعلاه   هائي، يضاستخراج الرقم الن ادة    ( اف إليه التعويضات التبعية الم ل وإع مصاريف النق

  ... ).الترآيب 

  

ة   ه       " غير أن الإعتماد على هذه الطريق ر يأخذ معلومات ة لأن الخبي ا الحقيق لا يعكس دائم

ن إدارة الضرائب  دخل م ول ال ل   . ح ان لا تمث م الأحي ي معظ ذه الإدارة ف ر أن التصريحات له غي

  . ] 224ص . 11[ " ـة الحقيق

  

  ) : La méthode du bénéfice(  الربح طريقـة /ج

  

اح التاجـر          ار أرب ين الإعتب ـذ بع ة، بالأخ ذه الطريق ا له يحسب التعويض الإستحقاقي، وفق

  .خلال الثلاث سنوات السابقة للتنبيه بالإخلاء، وذلك بالإعتماد على المستندات الضريبية

  

ن     اح ع تخراج الأرب ـد اس الإخلاء    عن ه ب ابقة للتنبي نوات الس ثلاث الس دلها  ال ذ مع ، يؤخ

لاه     ذآورة أع ة الم ه التعويضات التبعي ط، لتضاف إلي ب  ( المتوس ادة الترآي ل وإع اريف النق مص

         ... ).ومصاريف وحقوق التحويل 

  

  ) :  Méthode de la valeur locative( الإعتماد على القيمـة الإيجـارية طريقـة  /د

  

ة     تعت ة الإيجاري ن القيم ان م اك نوع ـوي، وهن ار السن ة الإيج ى قيم ة عل ذه الطريق ـد ه م

  .القيمة الفعليـة للإيجار والقيمة الضريبية للإيجـار: السنويـة 
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ـار   - ه فعلا          : القيمة الفعليـة للإيج نويا أو المتفق علي دفوع س دل الإيجار الم ة ب وهي قيم

ان الوصل هو وصل      حتى ولو لم يتم دفعه مادام أن قيمته  إذا آ ثابتة بواسطة وصولات الإيجار، ف

  .] 114ص . 24[ شهر ليصبح مبلغـا سنويـا  12شهري، فإن قيمته تضرب في 

  

هي القيمة المرجعية لتقويم الإيجار السنوي، وتحدد بموجب : القيمة الضريبية للإيجـار  -

  ). actualiser( قانون التسجيل وقوانين المالية الحينية 

  

انون        ة التي تفرض بموجب الق وهـذه الطريقة تشكل، في الواقع، أساسا للضريبة العقاري

  .حسب القيمة الرسمية المفترضة للمتر المربع وفقا للمنطقة العمرانية

  

ة       ة الضريبية أو بطريق ة القيم واء بطريق ار، س نوية للإيج ة الس د القيم د تحدي ـذا، وبع ه

حسب معامل الإيجار  60و  30صل إليه في معامل يتراوح بين القيمة الفعلية، يضرب المبلغ المتو

  .ضاوحسب نوع النشاط أي

  

وع النشاط لأن    ى        ويتم الضرب بناء على ن ا عل ر من غيره بعض النشاطات ترتكز أآث

ذه   ( الموقع، وبالتالي، على الحق في الإيجار  آنشاط المقاهي وبيع المواد الغذائية بالتجزئة، وفي ه

ى العكس   . ] 114ص . 24[ لعنصر الشهرة قيمة أآبر من عنصر العملاء     النشاطات، يكون وعل

اطات الأخرى   بعض النش بة ل ك، بالنس ن ذل ة ( م اط الحلاق ن  ) آنش م م لاء أه ون عنصر العم يك

ر الحلاق    ة أن تغيي ى درج ه إل ين الحلاق وعملائ اط شخصي ب اك ارتب العناصر الأخرى لأن هن

  .  ] 25ص . 3[ القائمة بحيث يتبعه عملاؤه أينما انتقل  مكان نشاطه لا يؤثر على العلاقة

  

  ) : Méthode de comparaison( طريقـة المقارنــة  /هـ

  
تحقاق   ويض الإس ـة تع ى مقارن ة عل ذه الطريق ـد ه ة  وتعتم ع محلات تجاري ود بي ع عق م

ى    غير أن هذه الطريقة لا يلجأ إليها الخبراء إلا نادرا نظرا لاستحالة أو مماثلة،  ور عل صعوبة العث

ك سواء من حيث             ا بالمحل موضوع التعويض الإستحقاقي، وذل عقود بيع محلات يمكن مقارنته

ه        حة، أو الإيجار ، أو حجـم النشاط، الموقع، أو المسا ود، فإن ذه العق ى ه ور عل ة العث وحتى في حال

   .] 139ص . 24[ يجب العثور على عدد آبير منها حتى يتسنى القيام بالمقارنة 
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  : تاريــخ تقديــر التعــويض. 2. 2. 2. 2
  

ويم الضرر اللاحق   ار لتق ين الإعتب ذه بع اريخ الواجب أخ دد الت انوني يح رد نص ق م ي ل

ألة  وقد طرحت في الحياة العملية اء رفض المؤجر تجديد عقد الإيجار، بالمستأجر من جر هذه المس

ويض     د تع ي تحدي ذه ف اريخ الواجب أخ ث الت ن حي دة، م م  بح ى رق د عل ل يعتم تحقاق، أي ه الإس

م بالمصادقة           وم الحك ك المحقق ي ى المستأجر أم ذل الإخلاء إل ه ب الأعمال المحقق وقت توجيه التنبي

تئناف ؟          نقص في الإس د أو أن ي ذا التعويض أن يزي ص . 3[ على التنبيه بالإخلاء، وهل يمكن له

23 .[  

  

   .حل هـذه المسألـة اختلف القضـاء الفرنسي عن القضـاء الجزائري في

  

  :بالنسبــة للقضــاء الجزائــري  /أ

  
ا  ة العلي دير   ] 121ص . 2000/1. 7[  إن المحكم رت أن تق رر " اعتب ن  الض اتج ع الن

ـة الإيجار         ـاء علاق ة المؤجر في إنه رفض تجديد الإيجار يقدر ابتداء من تاريخ الإعلان عن رغب

ي لأن الخروج     ام        وليس من تاريخ الخروج الفعل الإخلاء والأحك م القاضي ب د صدور الحك ع بع يق

  ".تفصل في الوقائع القائمة وليس المستقبلية 

  

ه في رفض       فالقضـاء الجزائري اتجـه نحو الأخذ بالوقت الذي أعلن فيه المؤجر عن نيت

  .تجديد الإيجار وعلم المستأجر بذلك بتبليغه بالتنبيه بالإخلاء

  

ة الإيجار تنتهي         إن أخذ القضاء الجزائري بهذا ال ادام أن علاق اه صائب م ار هو اتج معي

ذي   بإعلان الرغبة، وما الحكم الذي يصدر بعد ذلك إلا تأآيد لانتهاء علاقة الإيجار، وأن الضرر ال

  .يجب تعويض المستأجر عنه يقدر، بالتالي، عند انتهاء الإيجار وليس بعده، مهما زاد أو نقص

  

ا من    ه مزاي ـأ          آما أن هذا الإتجاه ل د يلج اورات التي ق دا للمن ة، إذ يضع ح ة العملي الناحي

  . إليها المستأجر لتضخيم رقم أعماله بعد تلقيـه للتنبيه بالإخـلاء 
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  :بالنسبــة للقضـاء الفرنســي  /ب

  

ة أخرى     دإن مسألة الوقت الذي يقدر فيه الضرر الناتج عن رفض التج د حسم بطريق يد ق

ذي يعتب  في القضاء الفرنسي   د الوقت الأقرب         ال ـا عن ة تعويض الإستحقاق يجـب تقديره ر أن قيم

  .] 419رقم . 74ص . 25[  لتحقق الضرر أي يوم الإخـلاء

  

إخلاء ال تأجر ب ام المس ا إذا ق ـة م التين، حال ين ح رق ب ر أن القضـاء الفرنسي يف محل غي

ـن،   إن        التجاري، أم بقي في الأماآ اآن، ف ى الأم د أخل ان المستأجر ق إذا آ اريخ    ف در بت التعويض يق

ص . 25[ إخلائه الأماآن، ولا يؤخـذ، في هذه الحالة، بالتقلبات الإقتصادية التي تطرأ بعد الإخلاء 

  .، ولا يعاد النظر في قيمة التعويض يوم الحكم] 419رقم . 74

  

اآن   د        وعكس ذلك، إذا بقي المستأجر في الأم ين الوقوف عن ه يتع ر أن إن القضاء يعتب ، ف

م أو          التاريخ  اريخ الحك د ت ى عن اريخ قريب من الإخلاء، بمعن الفعلي للإخلاء، أو على الأقل في ت

  .] 419رقم . 74ص . 25[ القرار الذي يفصل في مقدار التعويض الإستحقاقي 

  

تئناف وأآثر من ذلك، فـ ا    إن محكمة النقض الفرنسية استوجبت من قضاة الإس البحث فيم

ص . 25[ القرار المؤيد للحكم الذي فصل في تعويض الإستحقاق  إذا لم يتفاقم الضرر عند إصدار 

م . 74 ال   ] 419رق م الأعم اج  تطور رق ين إدم ه يتع م، فإن ذا الحك د ه ة تأيي ي حال ى ف ل، وحت ، ب

  .] 419رقم . 74ص . 25[ للمستأجر اللاحق للخبرة المصادق عليها بموجب الحكم المستأنف 
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  ــيالــبــاب  الثــانـ
  

  ـاعمــمارســة حـق الإستـرجـ
  
  
  
  

ـا ضد        إن حق الإسترجاع يمارس  ق دعوى قضـائية يرفعه من طرف المؤجر عن طري

إن هـذه الدعوى بإخـلاء المحل التجاري المستأجـر، والمستأجر ترمـي إلى الحكم على هـذا الأخير 

  .هاتسبقهـا إجراءات لا تسمح للقاضي بالفصل في موضوع الإسترجاع بدون

 

ى دعوى الإسترجاع و    ـار  لـذا، وقبل التطرق إل ـان       آث ا، يجب تبي ذي يصدر فيه م ال الحك

  .تلك الإجراءات التي تسبقهـا

  

ـى     ف ـنه إلـ ـل الأول مـ ـصص الفصـ ارتــأيــنا تــقسيــم هــذا البــاب إلــى فصــليـــن ، نخـ

ـائيا،  ترجاع قض وى الإس ة دع ـابقة لممارس راءات الس ـى و الف الإج ـي إلـ ـل الثــانـ وى صـ دع

  .الحكم فيهـاآثـار الإسترجاع و

  

  :أمــا الفصــل الأول ، فــنــبحـــث فيـــه 

  
ـادة       : . 1 - ى الم ة عل ترجاع المبني دعوى الإس ابقة ل راءات الس انون   176الإج ن الق م

  .).2 .1(  مشتملاتـهل، ثــم ) .1. 1( تنبيه بالإخـلاء تطرق لمفهوم اللـــنــ التجـاري

  
ى الحالات الأخرى      الإ:  .2 - ة عل ـرف  جراءات السابقة لدعوى الإسترجاع المبني لنــتعـ

دعوى الإسترجاع    عــلى  ابقة ل ادة    الإجراءات الس ى الم ة عل انون التجاري    177المبني . 2(  من الق

ـم ) .1 ـى ع، ثـ ادتين  لـ ى الم ة عل ترجاع المبني دعوى الإس ابقة ل راءات الس ن م 183و  182الإج

  .).2. 2( القــانون نفس 

  

  :أمــا الفصــل الثــانــي، فــنــبحــث فيــه 
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ه  دد فــنحدعـوى الإسترجـاع، :  .1 - ع دعوى الإسترجاع    في ـم  ) .1. 1(  شروط رف ، ثـ

  )..2. 1( تقادم الدعوى 

  

المؤجر   ـنحــدد آثار الحكم الصادر في دعوى الإسترجاع، ف:  .2 - ار الخاصة ب . 2(  الآث

  )..2. 2(  على المستأجرالحكم نفس ار ــــــآث، ثــم نحــدد ) .1

  
  
  
  

  ل     الأولالـــفـصـــ
  ـةجـراءات السـابقــالإ

  ـامارسـة دعـوى الإسترجـاع قضـائيملى عـ
  
  
  
  

  .وى الإسترجاع بين الحالة والأخرىتخـتلف الإجراءات السابقة لدع

  

ل   176مادة فإذا آانت دعوى الإسترجاع المبنية على ال من القانون التجاري تستوجب، قب

ادة  ) .1( تنبيه بالإخلاء مباشرة الدعوى، توجيه  من   177، فإن دعوى الإسترجاع المبنية على الم

ة     نفس القانون تستوجب، إضافة إلى التنبيه بالإخلاء، توجيه إعذار  ا دعوى الإسترجاع المبني ، بينم

 ). .2( ــتوجب تنبيهـا بالإخلاء وفق شروط محددة تسمن نفس القانون  183و 182على المادتين 

 

دعوى         ابقة ل ى الإجراءات الس ه إل ـن، نخصص الأول من فـنقسـم هـذا الفصـل إلى مبحـثي

  .من القانون التجـاري 176الإسترجـاع المبنيـة على المـادة 

  

ى الم    177واد أما الثاني فنخصصه إلى الإجراءات السابقة لدعوى الإسترجاع المبنية عل

  .من نـفس القـانون 183و  182و 
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من القانون  176المبنيـة على المـادة  الإجراءات السابقـة لدعوى الإسترجاع. 1

  : - التنبيــه بالإخـــلاء - التجـاري

  
ى             الإخلاء إل ه ب ه تنبي ه توجي ب علي ار، يج د الإيج ض تجدي ؤجر رف رر الم ـدما يق عن

الإخلاء    ون تحت طائلـة البطــلان، ولذلك، ها القانالمستأجر وفقـا لشروط حدد ه ب وم التنبي نبيـن مفه

  .التنبيـه بالإخــلاءمشتمــلات بالإخـلاء، ثم 

  

  : التنبيــه بالإخــــــــلاء مــفهـــــــوم. 1. 1
  

ـ ـد ب ار و يقص تمرار الإيج ع اس الإخلاء من ه   التنبيه ب وم ب راء يق و إج ه، وه ـد ل وضع ح

ى المستأجر  المؤجر بصورة انفرادية  و  إل ى         " ، فه ه المؤجر إل ر قضائي يوجه د غي ارة عن عق عب

ل             د الإيجار مقاب د عق ـه في رفض تجدي ه عن نيت ه في ر ل المستأجر عن طريق محضر قضائي يعب

ذي يستوجب     ] 93ص . 2[ " عرض تعويض الإستحقـاق  ه    ، وهو الأمر ال ـان أشخاص التنبي تبي

ه ت  ع علي ذي يق ث الشخص ال ن حي الإخلاء م ى ب الإخلاء وإل ه ب ه التنبي ه وجي ذا التنبي ـه ه ن يوج م

  . وطريقة تسليمه ، ثم تبيـان الشكل الذي يجب احترامه في التنبيه بالإخـلاءبالإخلاء

  

  : من يوجـه التنبيه بالإخلاء وإلى من يوجــه. 1. 1. 1
  

  : الشخــص الذي يوجـه التنبيــه. 1. 1. 1. 1
  

ر   إن الشخص الذي يوجه التنبيه بالإ ه، وإلا اعتب خلاء يجب أن يكون متمتعا بأهلية توجيه

ـلا  راء باط م . 58ص . 25[  الإج نح   ، ] 342رق ؤجر أن يم وز للم ه يج ر أن ريحة  غي ة ص وآال

ذي، في           ار ال الإخلاء، آمسير العق ه ب ذا التنبي ه ه ر بتوجي لشخص آخر من أجل أن يقوم هـذا الأخي

ذا ال      يير، يوجه ه ه الخاصة بالتس ر         إطار وآالت ذا الأخي ان ه الإخلاء باسم المؤجر، سواء آ ه ب تنبي

ـا   م  . 58ص . 25[ شخصا معنويا أو طبيعي ـن ، ] 342رق الإخلاء الموجه من طرف       لك ه ب التنبي

ه   ه التنبي ل توجي وف قب م شخص مت ل باس ـلا  الوآي د باط م . 58ص . 25[ يع س ] 342رق ، ونف

ا للمحل التجاري     البطلان يقرر للتنبيه بالإخلاء الموجه من طرف بائع [ الجدران الذي لم يعد مالك

إن المشتري         ] 342رقم . 58ص . 25 ع، ف ل البي د وجه قب الإخلاء ق ه ب ، وبالعكس، إذا آان التنبي

د    ] 342رقم . 58ص . 25[ يتمتع بآثاره  رفض التجدي ر ب ص . 11[ ، وذلك إن تمسك هذا الأخي

227 .[  
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ـرون  دد المؤج ـا إذا تع انوا ملاأم واء آ ق    ، س ك ح هم يمل يوع، أم بعض ة الش ي حال ا ف آ

ث،   الإنتفاع، والبـعض الآخر ملكية الرقبة، فإن القضاء الجزائري اختلف مع القضاء الفرنسي، بحي

دة شرآاء    "  اعتبرت المحكمة العليا أنه وبالنسبة للقضاء الجزائري، ين ع في حالة الإيجار المبرم ب

ـا   في الملكية وبين المستأجر، فإنه يكفي قانو ر صحيح نا تبليغ أحدهم التنبيه بالإخلاء للمستأجر ليعتب

الكين فقط رفض           " ، وأيضا ] 85ص . 2[ "  ى الشيوع، وأن أحد الم وك عل ار ممل ان العق ى آ مت

  .] 85ص . 2[ " تجديد الإيجار فعلى هذا الأخير أن يدفع آامل تعويض الإستحقاق 

  

ا  لكـن ال ة العلي ه    آانت تكرس جواز    ، وإن] 199ص . 2002/1. 7[  محكم ه التنبي توجي

ة ألا يقتصر         ع الورث بالإخلاء من طرف أحد الورثة فقط، فإنها استوجبت إن وجه من طرف جمي

  ).1(دون تحديد أسمائهم بالكامـل " ورثة فلان " التنبيه على ذآر 

  

ة المقسمة،    ] 108ص . 8[  فالقضـاء الجزائري لا يفرق بين الملكية الشائعة وبين الملكي

ده دون           الإخلاء وح ه ب اع أن يوجه التنبي رة، أجاز لصاحب حق الإنتف ذه الأخي ى، بالنسبة له إذ حت

  ).2(مالك الرقبة 

  

ة     ين الملكي ة، وب ن جه ؤجرين م ائعة للم ة الش ين الملكي رق ب ـي، فيف ا القضـاء الفرنس أم

  .المقسمة بين مالك الرقبة وصاحب حق الإنتفاع من جهة أخرى

  

ة   بة للملكي ه      فبالنس ؤجرين لتوجي لاك الم اع الم ي إجم اء الفرنس ترط القض ـة، اش الشائع

  .] 58ص . 25[ التنبيه بالإخلاء 

                                                           
  
تعادة للمستأجر         إذا آان يجوز " حيث قضت المحكمة العليا أنه )  1 ه بالإس الإخلاء أو تنبي ه ب ه تنبي ة توجي لأحد الورث

ة دون تفصيل        ع الورث ه باسم جمي الذي يحتل العين التي ترجع ملكيتها لهؤلاء الورثة، فإنه بالمقابل لا يمكن توجيه نفس التنبي
  ".يه بالإخلاء ومادام أن هذا الإجراء هو جوهري، فإن عدم مراعاته ينجر عنه بطلان التنب. لأسمائهم

 
ه )  2 ا أن ة العلي رت المحكم ادة " حيث اعتب ا بالم رر قانون ع أن  897حيث من المق ى المنتف دني، عل انون الم من الق

نة  اع بالمحل       . يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حس ك حق الإنتف حيث أن المدعي يمل
وث     د ت ى عق زاع بمقتض وع الن تغلال           . يقيموض ق الإس الي ح اع وبالت ق الإنتف ك ح دعي يمل ذه، فالم ة ه ه، والحال ث أن حي

ه             . والإستعمال ا، فل ل قبضه إيجاره ا مقاب ع به ين المؤجرة المنتف ر للع ق باستعمال الغي وبما أنه أراد إنهاء عقد الإيجار المتعل
  ".المحل مقابل تعويضه طبقا للقانونفي استرجاع ولا يجوز للمستأجر أن يحرمه من حقه . آامل الصلاحية والمنفعة في ذلك
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اء         ر القض اع، اعتب ق الإنتف احب ح ة وص ك الرقب ين مال مة ب ة المقس بة للملكي ا بالنس أم

ـا         ر صحيح اع وحده يعتب . 25[ الفرنسي أن التنبيه بالإخلاء الموجه من طرف صاحب حق الإنتف

  .  ] 58ص 

  

  : الشخـص الذي يوجـه له التنبيــه. 2. 1. 1. 1
 

دون      يجب أن يكون المستأجر هو ا ة ب ل للأمكن ا المحت ـلاء، أم لذي يوجـه له التنبيه بالإخـ

انوني  ند شرعي وق ا س ة العلي رت المحكم د اعتب ه ]  109ص . 1990/2. 7[ فق ه أي أن لا يوجه ل

  ).3(تنبيه 

  

ـد  ـلق، لا يعت ذا المنط ن ه ير وم ى المس ـه إل الإخلاء الموج ه ب ان  -بالتنبي تأجر إذا آ المس

ا للقضاء   المستأجر الأصلي هو الذي أجر المحل إلى المسير المستأجر، لأن عقد التسيير الحر ، وفق

ر   ] 117ص . 8[  لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار، ويكون التنبيه بالإخلاء، بالتالي، غي

ـفي ) 4(مستوجـب  ـا    ، بل يك ا للقضاء دائم ـذار     ،] 209ص . 2001/1. 7[ ، وفق ة إن اء العلاق لإنه

  ).5(مكتوب فقط 

 

                                                           
  
ه  )  3 انوني،            " إذ قررت المحكمة العليا أن ى المستأجر الق الإخلاء يوجه من المؤجر إل ه ب ا أن التنبي رر قانون من المق

ا    ررة قانون ا، في    ولم . ومن ثم، فإن المحتل للأمكنة بسوء نية لا يمكن أن يتمسك بتنبيه بالإخلاء وفقا للأوضاع المق ان ثابت ا آ
الخروج من المحل                ا أمر ب الإخلاء من طرف المورث، وإنم ا ب اره تنبيه ا يمكن اعتب ه م قضية الحال، أن الطاعن لم يوجه ل

تئناف،           ) المحل التجاري ( آحارس أصلي للأصل التجاري  إن قضاة الإس ه، ف ل أتعاب ه تعويضا مقاب ه وعرض علي دة غياب م
انون، وتصديا       بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم الإخلاء للق ه ب ة التنبي القاضي بإبطال دعوى الطرد من أصل تجاري لعدم مطابق

م يستطع أن يثبت صفته آمستأجر للأصل التجاري                 ه ل ى أن ادا عل د بطرد الطاعن من المحل اعتم للدعوى، قضوا من جدي
 ". لقانون المتنازع فيه، فإن هؤلاء القضاة بقضائهم آما فعلوا التزموا بتطبيق صحيح ا

  
يير   " أنه )  27/02/1996في  139.696قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  4 د التس من المقرر قانونا أن إنهاء عق

ت،   . الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار، بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر ليس ضروريـا ا ثب ولم
ك      في قضية الحال، أن قضاة الإس الة توجه من مال تئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي بموجب رس

ى             الإخلاء المؤسس عل ه ب ليما، لأن التنبي ا س انون تطبيق وا الق إنهم طبق المحل إلى المسير دون ودون التعويض الإستحقاقي، ف
واد   من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في  176و  173المادتين   172حالة وجود عقد إيجار مبرم وفقا لمقتضيات الم

  ".وما يليها من القانون التجاري 
 
ة    " أنه )  07/12/1999في  201.563قرار ( إذ اعتبرت المحكمة العليا )  5 يير الحر بمثاب لا يمكن اعتبار عقد التس

توجيهه التنبيه بالإخلاء، إذ ينتهي في أي وقت   عقد إيجار تجاري مهما طالت مدة بقاء المسير بالمحل التجاري، ولا يستوجب
إنهم          . بمجرد إنذار مكتوب ام الإيجار، ف ه احك وا علي ة شفوية وطبق ة مستأجر بطريق ولما اعتبر قضاة الموضوع المسير بمثاب

  ".أخطأوا في تطبيق القانون 
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وقد طرحـت مسألة تعدد المستأجرين من حيث صحة التنبيه الموجه لأحدهم فقط أم يجب  

  .توجيه التنبيـه بالإخلاء لكل واحد من المستأجرين

  

ري إن  ر أن  القضـاء الجزائ الإخلاء ي" اعتب ه ب ـة، وأن التنبي ع الورث ـا لجمي ـه وجوب وج

زمين بالإفصاح         ر مل ة المستأجر غي تهم وأن ورث تأجريه أو ورث المؤجر مجبر على معرفة آل مس

  ]. 178ص . 2004/1. 7[ " عن بعضهم البعض 

  

تأجرين     أمــا  القضاء الفرنسي أخذ بوجوب توجيه التنبيه بالإخلاء إلى آل واحد من المس

، إلا إذا آان العقد يشتمل على بند ينص على التضامن ] 343رقم . 58ص . 25[ وفي وقت واحد 

ى       ه عل تج ب دهم يح ه لأح الإخلاء الموج ه ب إن التنبي ة، ف ذه الحال ي ه تأجرين، وف ؤلاء المس ين ه ب

 .] 342رقم . 58ص . 25[ الآخرين 

  

  : وطريقــة تسليمـــه شكــل التنــبيه بالإخــلاء. 2. 1. 1
  

  : لتنبيــه بالإخــلاءشكـــل ا. 1. 2. 1. 1
  

ب،  اء  يج ب القض ه    ، ] 56ص . 1999/56. 9[ حس ه التنبي الات، توجي ل الح ي آ ف

  ).6(بالإخلاء إلى المستأجر وعرض عليه التعويض الإستحقاقي 

  

ر قضـائي، ولكن        د غي إنه من المستقر عليه قانونا أن التنبيه بالإخلاء يجب أن يوجه بعق

ي   اق، ف وز للأطراف الإتف ل يج الة  ه ـة رس الإخلاء بواسط ه ب ون التنبي ى أن يك ار، عل د الإيج عق

  .مصحوبة بعلم الوصول أو حتى برسالة بسيطـة

  

                                                           
  
ا  )  6 ة العلي ررت المحكم رار ( إذ ق ي  171.664ق بتمبر   22ف ه )  1998س فة لا ي" أن ل بص اة الفص وز للقض ج

ه        173و  172استعجالية والأمر بالطرد من المحل التجاري لأن هذا مخالفا للمادتين  ي تشترط توجي انون التجاري الت من الق
  ". التنبيه بالإخلاء وعرض تعويض استحقاقي 
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د الإيجار التجاري يخضع         إن عق ة، ف إن هذه المسألة أثارت آثيرا من الجدل، إذ من جه

إن   رى، ف ة أخ ن جه ـم، وم ن شروط بينه اؤوا م ا ش م إدراج م وز له الي، يج ه، وبالت  لإرادة طرفي

  .المشرع قد نص على أن يتم التنبيه بالإخلاء بواسطة عقد غير قضائي

  

نقض      1996إن القضاء الفرنسي قد حسم هذا الجدل وذلك في عام  ة ال حين قضت محكم

ى          ر قضـائي، حت د غي تم بعق بطلان، أن ي ة ال الفرنسية بأن توجيه التنبيه بالإخلاء يجب، تحت طائل

  .] 345رقم . 59ص . 25[ يتم آذلك  ولو آان عقد الإيجار لم يشترط أن

  

  : طــريقــة تسليمــه. 2. 2. 1. 1
  

ه   إن تبليغ الإخلاء بواسطة المحضر القضائي، ف ه ب غ التنبي ترط أن يبل ادام المشرع اش م

وتسليمه للمستأجر يجب أن يتم بالطريقة الرسمية، لأن التبليغ الرسمي يمكن أن يتعلق بعقد قضائي  

  . آما هو الشأن عليه بالنسبة للتنبيه بالإخلاء )7(أو عقد غير قضائي 

  

غ   406ويقصد بالتبليغ الرسمي، وفقا للمادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التبلي

ائي      ر القض ده المحض ر يع ب محض تم بموج ذي ي ى     ال الإخلاء إل ه ب ن التنبي خة م لم نس ذي يس ال

  .ذلكالمستأجر أينما وجد مالم ينص القانون على خلاف 

  

انوني أو          ه الق ى طلب المؤجر أو ممثل اء عل التبليغ الرسمي بن ويقوم المحضر القضائي ب

يغهم رسميا         تم تبل ذين ي دد الأشخاص ال الإتفاقي ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لع

)8.(  

  

ادة  ا للم ة أن يتضمن محضر   407ويجب، طبق ة والإداري راءات المدني انون الإج ن ق م

  :الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـة التبليغ 

  
                                                           

  
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 406المادة )  7
  
 .جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 406المادة )  8
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  اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، -

  
  تاريخ التبليغ بالحروف وساعته، -

  
  اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه، -

  
اعي وصفة        - ره الإجتم ه ومق ذآر تسميته وطبيعت إذا آان طالب التبليغ شخصا معنويا، ت

  ي أو الإتفاقي،ممثله القانون

  
غ  - وي يشار      . اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبلي ق الأمر بشخص معن وإذا تعل

  .إلى طبيعته وتسميته ومقره الإجتماعي وإسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي

  
اريخ     - ا وت ه ورقمه توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويت

  صدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوثيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته،إ

  
  .الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له -

  

وب     وز للمطل لاه، يج ا أع ار إليه ات المش مي البيان غ الرس م يتضمن محضر التبلي وإذا ل

   ).9(ته لأي دفع أو دفاع الدفع ببطلانه قبل إثار) المستأجر ( تبليغه 

  

  : مشتمـــلات التنبيــه بالإخــلاء. 2. 1
  

الإخلاء        يقصـد بمشتمـلات التنبيه بالإخلاء  ه ب ه في التنبي ذي يجب احترام . 1( الأجـل ال

  )..2. 2. 1(بيه بالإخلاء من مضمون وما يجب أن يحتويه التن) .1. 2

  

  : أجـــل التنــبيه. 1. 2. 1
  

  :من القانون التجاري على أن  173تنص المادة 

                                                           
  

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 407المادة )  9
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بما جرت          "  الإخلاء حس ه ب أثر تنبي ام إلا ب ذه الأحك لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة به

  ...عليه العادات المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل 

  
أن يطلب الفسخ    "  لا تنتهي مدة الإيجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر ب

ى تحقيق          إلا بت ذا الإعلان إل ألوف ويجب أن يشير ه بليغ واقع قبل ستة أشهر قبل الأجل ولأجل م

  .الشرط المنصوص عليه في العقد 

  
الإخلاء في الآجال المنصوص        "  ه ب ه يجب تنبي وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإن

  ... ".المراحل عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا فسخ المؤجر الإيجار في نهاية إحدى هذه 

 

دة ستة أشهر     فالتنبيه بالإخلاء يجب أن يوجه وفقا لما جرت عليه العادات المحلية وفي م

ل عن       ، أي قبل الأجل على الأقل ذي يجب ألا يق الإخلاء ال ه ب يجب مراعاة أمرين، وهما مدة التنبي

د أو   اء العق ـتاريخ انته رن ب ذي يجب أن يقت دة ال اء الم اريخ انته هر، وت تة أش ي  س رر ف ذلك المق ب

  .العادات المحلية

  

ة     ا عادات محلي غير أنه، وبالنسبة للعادات المحلية، تتعين الملاحظة أن الجزائر ليست له

ا هو                  ا م ة خاصة من بينه ا التي تعرف عادات محلي ه الحال في فرنس ا هو علي خاصة، عكس م

بتمبر،   29السنة وهو تاريخ متعارف عليه في مدينة مرسيليا التي لا تعرف إلا تاريخا واحدا في  س

ار    إن آث بحيث إذا وجه التنبيه بالإخلاء قبل هذا التاريخ بأقل من ستة أشهر أو خارج هذا التاريخ، ف

  .] 344رقم . 59ص . 25[ سبتمبر اللاحق  29التنبيه بالإخلاء تمـدد إلى تاريخ 

  

ادة   ان   475هـذا وتتعين الملاحظـة أن المشرع المدني، في الم د حدد    من الق دني، ق ون الم

الإخلاء وهي        ه ب ا في التنبي اير و   15آجالا يجب احترامه ل و   15ين و و  15أبري وبر،   15يولي أآت

رم  م يحت الإخلاء ل ه ب ل الأجل، أو أن التنبي تة أشهر قب ل عن س دة تق الإخلاء لم ه ب إذا وجه التنبي ف

  .لى بطلان التنبيه بالإخلاءمن القانون المدني، فهل يؤدي ذلك إ 475الآجال المحددة في المادة 
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ل            475إن المادة  ك الآجال، ب رام تل ى عدم احت بطلان عل م ترتب ال دني ل من القانون الم

التخلي في أجل آخر فلا يجري         " نصت صراحة على أنه  ذار ب داء من الأجل    إذا عين الإن إلا ابت

ى ت   ]  10ص . 1992/1. 7[ إن القضاء التجاري   ، و"الذي يليه  د استقر عل ـدة    ق ـذه القاع ق ه طبي

ك   عندما اعتبرت أن توجيه التنبيه بالإخلاء في الآجال المحددة يحسب من الأجل الذي يليه، وأن ذل

اء نفسه       ه من تلق ر نفس القضاء     ، )10(من النظام العام يجب على القاضي الفصل ب ا اعتب . 7[ آم

ادة  ]  147ص . 1996/1 يس      475أن عدم احترام التواريخ المذآورة في الم دني ل انون الم من الق

  ).11(مبررا لإبطال التنبيه بالإخلاء 

  

وعين خاصين من الإيجارات المنصوص          ى ن دة الأجل تطبق أيضا عل إن قاع را، ف أخي

من القانون التجاري وهما الإيجارات ذات الفترات والإيجارات الواقفة على  173عليهما في المادة 

  .فسخ العقدشرط الذي، إن تحقق، يمنح الحق للمؤجر بـ

  

ى   م عل نوات تقس ل عن تسع س دة لا تق رم لم ا تب رات، فإنه ارات ذات الفت بة للإيج فبالنس

ذه الإيجارات،               ثلاث سنوات، وفي ه رات محددة ب ا تكون فت ادة م ا الأطراف ع فترات يتفق عليه

رة أ    نوات، أو الفت ع س دة التس اء م ل انته هر قب تة أش ل س ى الأق الإخلاء عل ه ب ه التنبي و يجب توجي

  .الفترات المتفق عليها

  

د آتحقق    أما الإيجارات الواقفة على شرط الذي، إن تحقق، يمنح الحق للمؤجر بفسخ العق

ذه          ر تخصيص المحل، ففي ه اة المستأجر أو تغيي شرط بيع العقار من طرف المؤجر أو شرط وف

ل الأجل      ل قب ى الأق ه    الإيجارات أيضا، يجب توجيه التنبيه بالإخلاء ستة أشهر عل ذآر في التنبي وي

  .بالإخلاء تحقق الشرط المتفق عليه

                                                           
  

ل   27في   52.906قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  10 ه  °  1988أفري رار المطعون      " أن ة الق ين من مراجع يتب
ادة         الإخلاء المحدد بنص الم ه ب وا أجل التنبي ي       ال 475فيه أن المطعون ضدهم لم يحترم دني الت انون الم رة من الق رة الأخي فق

ه، وأن               ذي يلي داء من الأجل ال ذآر، فلا يجري إلا ابت ر الأجل السالف ال تنص على أنه إذا عين الإنذار بالتخلي في أجل غي
  ".ناسين بأن الأجل هو من النظام العام فلا يجوز مخالفتـه ... قضاة الموضوع لم ينصوا عليه في قضائهم 

 
رار  إذ قضت )  11 ا ق ة العلي ي  80.792المحكم اي  10ف ه )  1992م ار   " أن د إيج ي عق ا أن ينته رر قانون ن المق م

ا من        دأ لزوم ي تب ابقة الت المحلات المهنية غير المحددة المدة بإرسال أحد المتعاقدين إنذارا بالتخلي في آجال الثلاثة أشهر الس
ذي  و. أآتوبر 15يوليو و  15أفريل و  15يناير و  15تاريخ  عند مخالفة التواريخ المذآورة يسري الأجل ابتداء من التاريخ ال
الإخلاء في قضية الحال إذ يبقى            . يليه ه ب ررا لإبطال التنبي يس مب ذآورة ل واريخ الم ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم احترام الت

 "صحيحا ولكن يسري من التاريخ الذي يليه 



80 
 

  

  : مضمون التنبيه بالإخـلاء. 2. 2. 1
  

ى   173نصت الفقرة الأخيرة من المادة  ه    : " من القانون التجاري عل تم التنبي ويجب أن ي

ادة ذآر مضمون          ا مع إع ى توجيهه بالإخلاء بعقد غير قضائي وأن تبين فيه الأسباب التي أدت إل

  ".وإلا اعتبر باطلا  194دة الما

  

من القانون التجاري، يجب على المؤجر أن يذآـر الأسباب التي  173فحسب المادة 

من القانون التجاري، أي بمعنى  194دفعتـه إلى توجيه التنبيه بالإخلاء، وأن يعيد ذآر نص المادة 

  . 194ادة أن التنبيه بالإخلاء يجب أن يكون مسببا وأن تعاد فيه ذآر مضمون الم

  

  : تسبيــب التنبيــه بالإخــلاء. 1. 2. 2. 1
 

إذ أشار فقط إلى وجوب لم يشترط المشرع الطريقة التي يسبب بها التنبيه بالإخلاء، 

  .التي دفعتـه إلى توجيه التنبيه بالإخلاء" الأسباب " ذآـر 

  

  :إن القضـاء الجزائري انقسم، في مسألة التسبيب، إلى اتجـاهين 

  

يعتبر أن التنبيه بالإخلاء يعد مسببا بمجرد عرض ]  123. 1990/1. 7[ جـاه ات /أ

ذآر الأسباب " ، إذ لا يحتاج المؤجر إلى تعويض الإستحقاق الذي يعـد سببـا آافيـا لرفض التجديد

  .)12( "التي تبرر ذلك الموقف والأغراض التي يهدف إليها 

                                                           
  
ا )  12 ة العلي ث قضت المحكم رار ( حي ي  37.042ق ة  13ف ه )  1985جويلي ؤجر أن " أن ا أن للم رر قانون ن المق م

ك الموقف        رر ذل ي تب ذآر الأسباب الت يرفض تجديد إيجار المحل التجاري مقابل تسديد تعويض الإستحقاق، وهو غير ملزم ب
انون            ق الق أ في تطبي د خط دأ يع ذا المب ا يخالف ه إن القضاء بم ا، في      .والأغراض التي يهدف إليها، ومن ثم، ف ان ثابت ا آ ولم

ع تعويض الإستحقاق         الإخلاء مع دف ه ب ى أن التنبي قضية الحال، أن قضاة الإستئناف قضوا بإبطال دعوى الطاعن تأسيسا عل
  ".ومتى آان آذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه . غير مسبب، فإنهم، بهذا القضاء أخطأوا في تطبيق القانون

  
اير   17في  110.146ر قرا( آما قضت أيضا  ه  )  1994ين ه        " أن ر أن د الإيجار، غي رفض تجدي يجوز للمؤجر أن ي

ي، والمسمة بتعويض الإستحقاق         ينبغي عليه، فيما عذا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا، تسديد تعويض للمستأجر المخل
د  ولما ثبت من القرار المطعون فيه أ. المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد نه عرض التعويض عن الإخلاء، فإن ذلك يع

  ".تسبيبا آافيا للمصادقة على التنبيه بالإخلاء، وعليه فالدفع المثار في غير محله ويستوجب رفض الطعن 
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إلى ]  128ص . 1994/3. 7و  129ص . 1990/1. 7[  هذا الإتجـاهنفس وذهـب 

من القانون التجاري التي  176اعتبار التنبيه بالإخلاء صحيحا ومسببا بمجرد ذآر نص المادة 

  ).13(تجيز للمؤجر رفض تجديد الإيجار مقابل دفعه تعويض الإستحقاق 

  

ة جدية لى المؤجر ذآر السبب من أجل مراقباتجـاه يرى أن المشرع فرض ع /ب

، وعليه، فمجرد عرض تعويض الإستحقاق لا يشكل سببا يترك لتقدير القاضي، التسبيب المذآور

  . ] 96ص . 2[ ولا يكفي عرض  تعويض الإستحقاق لأن التعويض نتيجة وليس سبب 

  

ص . 2[ غير أنه، وبالنسبة للإتجاهين، فإن المحكمة العليا قد اشتهرت بالإتجـاه الأول 

96 [. 

 

شترط أن يكون التسبيب آافيا، وأن التنبيه بالإخلاء ناقص أما القضـاء الفرنسي، فإنـه ي

يعد باطلا، ولكن يجب على المستأجر، في هذه الحالة، أن يثبت، قبل  التسبيب أو مسببا تسبيبا سيئـا

يء قد ألحق به ضرارا ــــأي دفع في الموضوع، بأن ذلك النقص في التسبيب أو ذلك التسبيب الس

ذهب القضاء الفرنسي، نية منه في خفض آثـار بطلان التنبيه ، و] 348رقم . 59ص . 25[ 

ينتج، رغم بالإخلاء، إلى اعتبار أن التنبيه بالإخلاء الغير مسبب أو المسبب بطريقة غير آافية، 

ذلك، آثارا قانونية تتمثل في إنهاء علاقة الإيجار ويلزم المؤجر بدفعه إلى المستأجر تعويض 

  .] 348 رقم. 59ص . 25[ الإستحقاق 

  

  

  
                                                           

  
ا )  13 ة العلي رار ( إذ قضت المحكم ي  37.887ق وفمبر  02ف ه )  1985ن ؤجر المحل " أن ا أن لم رر قانون ن المق م

من   173عقد الإيجار ودفعه للمستأجر تعويضا عن الإخلاء وعلى المؤجر أن يراعي أحكام المادة  التجاري حق رفض تجديد
ادة         ه نص الم ذآر في ببا وي ه مس ه         194القانون التجاري التي تشترط أن يكون التنبي ا إذا أشار في التنبي انون، أم من نفس الق

ك أن المؤجر      176بالإخلاء إلى المادة  ى ذل انون تجاري، فمعن ه تعويض الإستحقاق، وهو          ق ل دفع د مقاب د العق رفض تجدي ي
ق     176و  173سبب آاف حسب مفهوم المادتين  أ في تطبي قانون تجاري، ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خط

ر لتح . القانون د تعويض   ولما آان قضاة الإستئناف، في قضية الحال، قضوا برفضهم دعوى الطاعن الرامية إلى تعيين خبي دي
  ". الإستحقاق، فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تطبيق القانون، ومتى آان آذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه 
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  : من القانون التجـاري 194إعـادة ذآـر مضمون المادة . 2. 2. 2. 1
  

من نفس  194من القانون التجاري إعادة ذآر مضمون المادة  173اشترطت المادة 

  .القانون وذلك تحت طائلة البطلان

  

من القانون التجاري في التنبيه  194إن سبب اشتراط المشرع إعادة ذآر نص المادة 

لإخلاء يرجع أساسـا إلى إعلام المستأجر بحقه في التعويض الذي، إن قبل به، جاز، للطرف با

  .الذي يهمه التعجيل أن يرفع دعوى استعجالية للمطالبة بتعيين خبير من أجل تقدير ذلك التعويض

  

 194هذا البطلان بسبب عدم ذآر نص المادة ]  96ص . 8[ وقد طبقت المحكمة العليا 

   ).14(التجاري في التنبيه بالإخلاء  من القانون

  

 183و  182و  177 وادعلى المة المبني اعالإجراءات السابقة على دعوى الإسترج. 2

  : اريمن القانون التج

  

ـذه          ى ه ة عل ترجاع المبني دعوى الإس ابقة ل راءات الس ا يخص الإج ة، فيم ب التفرق تج

ا في آل     ) .1. 2( من القانون التجاري  177المواد، بين حالة المادة  وبين الحالة المنصوص عليه

  )..2. 2( من نفس القـانون  183و  182من المادتين 

  

قانون من ال 177ادة المبنية على الماع الإجراءات السابقة على دعوى الإسترج. 1. 2

  : اريالتج

  

من القانون التجاري أثارت وماتزال تثير عدة إشكالات في تطبيقهـا على  177إن المـادة 

  .أرض الواقــع

  
                                                           

  
ا  )  14 ة العلي ث قضت المحكم رار ( حي ي  140.926ق ارس  26ف ه )  1996م ار   " أن ي إيج ه لا ينته ا أن رر قانون ن المق م

دة   المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا  ل الأجل     06بأثر تنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفي م أشهر قب
ويجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضائي وأن تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع إعادة ذآر  ... على الأقل 

 ".وإلا اعتبر باطلا  194مضمون المادة 
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  :حالات، هــي )  04( وبالفعـل، فإن هـذه المادة قد تضمنـت أربـع 

  
  .حالــة السبب الخطير والمشـروع -

  
ه عن استغلال المحل التجاري        - ه أو توقف حالـة عدم تنفيذ المستأجر لالتزام من التزامات

  .دون سبب جدي ومشروع

  
ه من     حالـة وجوب هدم آامل العمارة أو جزء منه - ـا لعدم صلاحيتها للسكن المعترف ب

  .السلطـة الإداريـة

  
  .ثبوت استحالة شغل العمـارة دون خطر نظرا لحالتها  -

  

  :إن هـذه الحالات الأربع يمكن تلخيصها في حالتيـن إثنين، وهما 

  
حالة تخص المستأجر، ويدخل في مضمونها حالة السبب والخطير المرتكب من طرف   -

  . لة عدم تنفيذه لالتزام من التزاماته أو توقفه عن النشاط دون سبب جدي ومشروعالمستأجر، وحا

  
ارة      - دم العم وب ه ة وج ي مضمونها حال دخل ف تأجرة، وي ارة المس ـة تخص العم وحال

  .وحالة ثبوت استحالة شغلها

  

  : الحالات الخاصـــة بالمستأجـــر. 1. 1. 2
  

دم إلزام المؤجر بسداد تعويض من القانون التجاري على ع 177نصت المادة 

  :الإستحقاق إلى المستأجـر 

  
  .إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي -

  
إذا لم ينفذ المستأجر التزاما من التزاماته أو توقف، دون سبب جدي ومشروع، عن  -

  .استغلال المحل التجاري
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   ير والمشروعي حالة السبب الخطف الإجراءات السابقة لدعوى الإسترجاع. 1. 1. 1. 2
  

المؤجر يجب عليه إذا توفرت شروط السبب الخطير والمشروع تجاه المستأجر، فإن 

وهـذا من القانون التجـاري،  173المادة  توجيه التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر وفقا لما نصت عليه

ن مسببا على هـذه الحالة، وأن معنـاه أن التنبيه بالإخلاء الذي يوجـه إلى المستأجر يجب أن يكو

  .من القانون التجـاري 194يعـاد فيه ذآر مضمون المادة 

  

غير أن الفقـه والقضـاء انقسمـا بشأن وجوب توجيه التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر في 

  .حالـة السبب الخطير والمشروع

  

  :خـلاء مادام بعض الفقـه يرى بأن هذه الحالة لا تحتاج إلى توجيه تنبيه بالإإن  /أ

  
من القانون التجاري التي  194أن التنبيه بالإخلاء يجب فيه إعادة ذآر مضمون المادة  -

  .تشير إلى تعويض الإستحقاق

  
من القانون التجاري لا تلزم المؤجر بدفع تعويض  177بينمـا حالات المادة  -

  .    ] 96ص . 2[ الإستحـقاق 

  

من القانون التجاري غير صـائب لكون أن  194لمادة غير أن استنـاد هذا الإتجاه على ا

تضمنت شطرين، الشطر الأول يخص لم تتضمن مسألة التعويض الإستحقاقي بل هذه الأخيرة 

النزاعات التي تطرأ بالنسبة لتطبيق الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون التجاري المتعلق 

  .عويض الإستحقاقبالإيجارات التجارية، والشطر الثاني يخص ت

  

ومادام أن مسألة التنبيه بالإخلاء والسبب الخطير والمشروع قد تضمنهم هذا الباب 

الثاني، فإن منازعة السبب الخطير والمشروع من طرف المستأجر يدخل ضمن المنازعات 

  .من القانون التجاري 194المتعلقة بهذا الباب، وبالتالي، يجب تذآيره بالمادة 

  

جر على السبب الخطير والمشروع لا يعفيـه من توجيـه التنبيه بالإخلاء وفقا فاستناد المؤ

  .من نفس القانون 194من القانون التجاري التي تستوجب إعادة ذآر مضمون المادة  173للمادة 
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  :أما القضـاء، فانقسم هو الآخر، بشأن هـذه المسألـة، حـيث  /ب

  

بأن الإيجارات الخاضعة ]  156 ص. 1989/4. 7و  104ص . 8[ يرى البعض  -

  ).15(لأحكام هذا الباب لا تنتهي إلا بأثر تنبيه بالإخلاء مهما آان السبب المستنـد إليـه 

  

أن التنبيه بالإخلاء غير ، فيرى ] 70ص . 1999/56. 9[  أما البعض الآخر -

  ). 16(ضروري في حالة السبب الخطير والمشروع 

  

في حالة مخالفة المستأجر  لدعوى الإسترجاع الإجراءات السابقة. 2. 1. 1. 2

  : دون سبب جدي ومشـروع لالتزاماته أو غلقه للمحل التجاري

  

غير أنه إذا آان "  :من القانون التجاري في فقرتها الثانية على أنه  177نصت المادة 

ومشروع  الأمر يتعلق بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي

فإنه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها 

ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا آان باطلا بعقد غير . لأآثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها

  ".قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذآر مضمون هذه الفقرة 

  

قبل أي دعوى قضـائية أو تنبيه بالإخلاء الذي انقسم  لمادة، بالتالي، الإنـذارتشترط هذه ا

  .بشأنـه القضـاء من حيث هل يجب توجيهه أم أن الإنـذار آاف لرفع الدعوى

  

  

                                                           
  

ه لا ينتهي إيجار      " أنه )  1997ماي  06في  147.946قرار ( حيث قضت المحكمة العليا )  15 ا أن رر فانون من المق
  ... ".المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بأثر تنبيه بالإخلاء 

ان  " أن )  1985أآتوبر  19في  37.357قرار ( آما قضت  دعوى رفض تجديد عقد الإيجار التي تنص عليها المادت
  ".من نفس القانون  173ي والتي تتطلب حتما إنهاء العقد بتنبيه بالإخلاء طبقا للمادة من القانون التجار 177و  176

 
ذي      ) "  1998سبتمبر  22في  171.705قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  16 ر نشاط المحل التجاري ال أن تغيي

ه ب   . لا يسبب أي ضرر بالمؤجرين لا يمكن اعتباره خطأ جسيما ه تنبي ع دعوى     ومن ثم وجب توجي ل رف الإخلاء للمستأجر قب
وهو الشيء الذي يفهم منه أن تغيير النشاط لو تم اعتباره خطأ جسيما، فإن دعوى رفض تجديد الإيجار لا ". استرجاع المحل 

 .تشترط توجيه تنبيه بالإخلاء 
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  : إجــراء الإنـــذار احتــرام /أ

  

 إذا آان السبب الخطير والمشروع يكمن في عدم تنفيذ التزام أو في التوقف عن استغلال  

المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع، فإن المشرع لم يسمح للمؤجر بالإدعاء بالمخالفة إلا إذا 

ذار         ذا الإن تم ه ا، ويجب أن ي ذار المؤجر بتوقفه تواصل ارتكابها أو تجديدها لأآثر من شهر بعد إن

  .وإلا آان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذآر مضمون هذه الفقرة

  

ب،  ـذار يج ادة فالإن ا للم ا للقضاء  177وفق تم، ] 129ص . 8[ ووفق ة ، أن ي تحت طائل

ادة         )17(البطلان، بعقد غير قضـائي  ى من الم رة الأول ـادة ذآر مضمون الفق ه إع  177، ويجب في

ه في      )18( ق يجوز للأطراف إثارت ، وإن البطلان المنصوص عليه في هـذه المادة هو بطـلان مطل

  ).19(تكون عليها الدعوى، آما يجوز للقـاضي إثـارتـه من تلقـاء نفسـه أية مرحلة 

  

زام أو             ذ الت رق، في حالات عدم تنفي ى أن القضـاء الفرنسي يف ـارة إل هـذا، وتجدر الإش

الات لا    ين ح ذار وب ه الإع ا توجي الات يتوجب فيه ين ح اري، ب تغلال المحل التج التوقف عن اس

  .يتوجب فيها توجيه الإعذار

  

ين       و ة وب ا أو فوري ا لا انعكاس له ة بم بالفعـل، فإن القضاء يفرق بين ما إذا آانت المخالف

  .ما إذا آانت مستمرة ومتجددة

  

                                                           
  
الة مضمونة الوصول المص           )  17 يس بواسطـة رس تم بواسطة المحضر القضائي ول ذي ي م  وهو الإجراء ال حوبة بعل
 .استلامهـا

  
ا  )  18 ة العلي ث قضت المحكم رار ( حي ي  114949ق ه )  14/06/1994ف تم  " أن ه يجب أن ي ا أن رر قانون ن المق م

رة       ه وذآر مضمون الفق تند إلي ادة    03الإنذار بالمخالفة وإلا آان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المس ذه الم . من ه
ادة     1991أفريل  20أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ ومن الثابت، في قضية الحال،  ى الم  177والمؤسس عل

رة    ادة    03من القانون التجاري لم يذآر مضمون الفق اد           177من الم ذار لفس ى بطلان الإن ؤدي إل ا ي انون التجاري مم من الق
  ".الإجراءات التابعة له 

 
متى آان من المقرر قانونا أن إجراء الإعذار  " أنه )  01/06/1985في  32113قرار ( وقررت المحكمة العليا )  19

ه هو            177الذي فرضته أحكام المادة  ى مخالفت ام، وأن الجزاء المترتب عل ق بالنظام الع من القانون التجاري هو إجراء يتعل
ـا في      ، ومن ثم، فإنه يجوز لقضاة الموضوع   "تحت طائلة البطلان " البطلان المطلق تطبيقا لعبارة  بطلان تلقائي ـذا ال ارة ه إث

 ".أية مرحلة آانت عليها الدعوى 
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ل يجوز            ى إعذار ب اج إل ا لا تحت ة، فإنه ا أو فوري ا لا انعكاس فيه فإذا آانت المخالفة  بم

ـذار    ـه بإع اطن ،     فيها للمؤجر توجيه التنبيه بالإخلاء مباشرة دون أن يسبق ـة الإيجار من الب ، آحال

  .] 81ص . 25[  أو الحكم جزائيا على المستأجر بممارسة الدعارة في المحل التجاري

  

إن الإعذار واجب           ة للإصلاح، ف ة مستمرة وقابل ة هي مخالف . 25[ أما إذا آانت المخالف

ذي   التجاري ، أو حالـة توقف النشاط ] 81ص . 25[ ، آحالة عـدم دفع متأخر الإيجار ] 81ص  ال

  ).20( توجيه الإعـذار]  257ص . 2004/2. 7[ استوجبت فيه المحكمة العليا 

  

ك     ن ذل ر م ا أآث ة العلي ت المحكم د ذهب ذا، وق دما ] 125ص . 1995/2. 7[  ه ، عن

  :اشترطت، لإثبات توفر شروط إخلال المستأجر بالتزاماته 

  

  .يد متأخرات الإيجارالقيـام بمعاينة تثبت بواسطة عقد غير قضائي عدم تسد -

  

  .توجيه إعذار من أجل ذلك التسديد -

  

معاينة ثانية تثبت بواسطة عقد غير قضائي آخر، عدم تسديد المستأجر لمتأخر الإيجار   -

)21.(  

  

  

  

 
                                                           

    
بطلان، في دعوى    " أنه )  06/10/2004في  334805قرار ( حيث قضت المحكمة العليا )  20 يجب، تحت طائلة ال

رة  إخلاء الأماآن المستأجرة، بسبب توقف النشاط التجاري، توجيه إنذار للمستأجر، يتضمن السبب المستند إلي ه ومضمون الفق
 ".من القانون التجاري  177الثانية من المادة 

  
ا )  21 ة العلي ث قضت المحكم رار ( حي ي  109.837ق اي  10ف ه )  1995م رد  " أن ال، أن ط ن قضية الح ت، م ثب

  :هما الطاعنة تم الأمر به من قبل المجلس استنادا على مجرد الأمر بالدفع ودون القيام بأحد الإجراءين القانونيين و
من القانون التجاري، وهي القيام بمعاينة تثبت بواسطة عقد غير قضائي عدم   177اتباع الإجراءات الواردة في نص المادة  -

غ       اريخ تبلي داء من ت ي أجل شهر ابت ذآورة ف أخرات الإيجار الم ذار من أجل تسديد مت ه إع أخرات الإيجار وتوجي تسديد مت
 .عقد غير قضائي آخر، عدم تسديد هذه الإيجاراتالإعذار المذآور، ومعاينة بواسطة 

 .من القانون التجاري 191من دون أن يقدم حكما يعاين فيه عدم تسديد الإيجار تطبيقا للمادة  -
وبنـاء على ذلك، فالمجلس القضائي لما اآتفى بالأمر بالدفع بدلا وعوضا عن أحد الإجراءين المذآورين أعلاه، فإنه اخطأ في  

 ".نون، وبالتالي، يتعين نقض القرار في هذا الجانب تطبيق القا



88 
 

  :مـدى وجوب توجيـه التنبيه بالإخـلاء بعـد توجيه الإعـذار  /ب

  
دون جدوى، صح للمؤجر، ح      الإخلاء     إذا تم إرسال الإعذار، وبقي ب ه ب ه تنبي ا، توجي ينه

من القانون التجاري يذآر فيه المخالفة والإجراءات التي تمت     177إلى المستأجر بناء على المادة 

  .من أجل الكف عن تلك المخالفة

  

  :ن ــــغـير أن القضـاء الجزائري انقسم، في هـذا الشأن، بي

  

روا  - أن ]  224ص . 1999/55. 9[  وجوب توجيه التنبيه بالإخلاء بعد الإعذار، واعتب

د       خ أو رفض التجدي ى فس ي إل ي ترم الات الت ل الح ي آ ب ف الإخلاء واج ه ب از التنبي ، وأن ارتك

  .)22(من القانون التجاري لا يعفيه من توجيه التنبيه بالإخـلاء  177المؤجر على المادة 

  

أن الإعذار  بحيث ]  389ص . 2006/1. 7[ وبين عدم وجوب توجيه التنبيه بالإخلاء  -

ار د الإيج رفض تجدي اف ل روا )23(آ ادام ]  156ص . 1989/4. 7[ ، واعتب اف م ذار آ أن الإع ب

ق    ]  217ص . 2002/1. 7[ ، مع أن بعض القضاء )24(الأمر يتعلق بفسخ  ـة غل يشترط، في حال

ة استمرار     ان لمعاين المحل، محضر أول لمعاينة غلق المحل، ثم توجيه إعذار، ثم تحرير محضر ث

  ) .25(لمخالفة ا

                                                           
  

ا )  22 ة العلي ررت المحكم ث ق رار ( حي ي  143630ق ه )  16/12/1997ف ادة " أن ا للم انون  173وطبق ن الق م
ة       06التجاري، يتعين على المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار أن يبلغ تنبيها بالإخلاء للمستأجر لإخلاء المحل وبمنحه مهل

 177وحيث أن توجيه التنبيه بالإخلاء المبين أعلاه لا يمنع المؤجر من احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة . أشهر
د الإيجار     . من القانون التجاري المتعلقة بالأخطاء التي ترتكب من قبل المستأجر وبما أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ عق

ادتين     15/05/1991التوثيقي المؤرخ في   رام مقتضيات الم انون        177و  173دون احت ه خرق الق انون التجاري، فإن من الق
  ".ويستحق النقض 

 
ا )  23 ة العلي ث قضت المحكم رار ( حي ي  379.162ق ه )  07/06/2006ف الإخلاء ، " بأن ه ب ه تنبي ترط توجي لا يش

ة      أ أو مخالف تأجر خط اب المس وت ارتك ـة ثب ي حال ل، ف لاء مح وى إخ ول دع راءات  لقب رام الإج ترط إلا احت زام، ولا يش الت
  ".من القانون التجاري  177المنصوص عليها في المادة 

 
ا )  24 ة العلي ررت المحكم رار ( إذ ق ي  37357ق ى ) "  19/10/1985ف م عل ى الحك دف إل ي ته دعوى الت أن ال

دخل ف        ه، ت ع جزء من ر تخصيصه أو بي نها      المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيي ي س ة الت دة العام ي إطار القاع
ي           492و  491القانون المدني في أحكام المادتين  د الإيجار الت ز عن دعوى رفض تجدي دعوى الفسخ، وهي تتمي ، وتسمى ب

ادة        177و  176تنص عليها المادتين  ا للم الإخلاء طبق ه ب د بتنبي اء العق من   173من القانون التجاري، والتي تتطلب حتما إنه
أ في    نفس الق الإخلاء، أخط انون، ومن ثم، فالمجلس القضائي برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على أنها لم تكن مسبوقة بتنبيه ب

 ".تطبيق القانون 
  
من القانون التجاري  177لا تشترط المادة ) "  28/05/2002في  282654قرار ( بحيث قضت المحكمة العليا )  25

ق المح ة غل ر محضر أول لمعاين ر   إلا تحري م تحري ة ، ث ة المرتكب ذار للكف عن المخالف ه إن م توجي تأجر، ث ل المس ن قب ل م
  ".محضر ثان لمعاينة استمرار المخالفة 
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ة عرض    ،أما القضـاء الفرنسي فيشترط التنبيه بالإخـلاء في جميع الحالات سواء في حال

داد تعويض الإستحقاق    ر    ،تعويض الإستحقاق أو في الحالات التي يعفى فيها المؤجر من س ل أآث ب

أن يكون   ،بالنسبة للحالات التي يعفى فيها المؤجر من تسديد تعويض الإستحقاق  ،اشترط ،من ذلك

  .] 59ص . 25[ التنبيه بالإخلاء مسببا أآثر 

  

  : اريالحالات الخاصة بالمحل التج. 2. 1. 2
  

ادة  ة من الم رة الثالث ي الفق اء ف ا ج ذه الحالات م انون التجاري،  177ويقصـد به من الق

ه من           دم صلاحيتها للسكن المعترف ب ا لع ارة أو جزء منه  وهما حالة ثبوت وجود هدم آامل العم

  .السلطة الإدارية، وحالة ثبوت استحالة شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتهـا

  

ى دعوى استرجاع المحل التجاري من طرف         إن المشرع لم يذآـر أي إجراء سابق عل

  .المؤجر إذا توفرت شروط هاتين الحالتيـن

  

ـن،  ادة  لك وم الم ارات     173وبمفه ل الإيج ى أن آ نص عل ي ت اري الت انون التج ن الق  م

انون التجاري   ( الخاضعة لهذا الباب  ق بالإيجارات    أي الباب الثاني من الكتاب الثاني من الق المتعل

ى المؤجر   تــلا )  التجـارية ع عل رة،    زول إلا بأثر تنبيه بالإخـلاء، فإنه يق ام الآم ـذه الأحك ا له  ، طبق

ادة   ام الم ا لأحك تأجر وفق ى المس ـلاء إل ه بالإخ ـه تنبي ان 173توجي ن الق ه م ـر في اري، يذآ ون التج

  .من القانون التجـاري 194السبب المستند إليه ويعيد فيه ذآـر المادة 

  

ى المستأجـر             ـذار إل ه إع ى المؤجـر توجي ع عل ان يق ـا إذا آ ـاءل عم بعض يتس غير أن ال

  .أو يعلمه فيه بأنه صدر قرار إداري يستوجب هـدمـهايعلمـه فيه بحالة العمارة 

  

ري إن القضـاء الجز ه ]  120ص . 1989/2. 7[ ائ أن التنبي ـذا التساؤل ب ى ه أجاب عل

  ).26(بالإخلاء آاف آإجراء سابق لدعوى الإسترجاع، ولا يحتاج المؤجر إلى توجيه إعـذار 
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 183و  182ـين ادتالمبنية على الم اعت السابقة على دعوى الإسترجراءاجالإ. 2. 2

  : اريمن القـانون التج

  

من القانون التجاري تستوجب  183و  182في آل من المادة آورتين إن الحالتين المذ

  .منهما دراسـة خاصــة آل واحدة

  

من القانون  182عـلى المادة  الإجراءات السابقة لدعوى الإسترجاع المبنية. 1. 2. 2

  : اريالتج

   

بحيث، ، تثيـر شروط هذه المادة مسألـة البيـانات الواجب ذآـرها في التنبيه بالإخــلاء

ء تسبيبـا يتماشـى وتلك وتبعـا لتلك الشروط، يجب على المؤجـر أن يسبب التنبيه بالإخـلا

  :، بـالخصوص، تبيــان ى هذا الأخيرفيجـب علالشـروط، 

  
الشخص المستفيد من حق الإسترجاع الذي يجب أن يكون إما المؤجر نفسه أو زوجه  -

  .أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه

  
ألا يكون المستفيد من حق الإسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات  -

  .أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه

  
ألا يكون قد امتلك العمارة بعوض إلا إذا آان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد  -

  .عن ست سنوات قبل رفض التجديد

  
ر الذي يسترجع منه المحل المنزل الذي يمكن أن أن يضع تحت تصرف المستأج -

  .يصبح عند الإقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق
                                                                                                                                                                                

  
ه يجوز   " أنـه )  1985أفريل  06في  35.464قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  26 متى آان من المقرر قانونا أن

د إيجار المحل التجار     دم          للمؤجر أن يرفض تجديد عق ا أثبت وجود ه ديد أي تعويض عن الإخلاء إذا م زم بتس ي دون أن يل
الإخلاء صحيحا                ه ب ل التنبي ى المؤجر إعذار المستأجر ب انون عل ة لا يشترط الق ذه الحال ا، وفي ه آامل للعمارة أو جزء منه

ى م      . دونه اءا عل ى المطعون ضده بن الإخلاء إل يس       إذا آان من الثابت أن الطاعنين بلغا تنبيها ب دم اتخذ من طرف رئ رر ه ق
ا الرامي           رفض طلبهم م المستأنف القاضي ب دهم الحك تئناف بتأيي المجلس الشعبي البلدي انصب على بنايتهما، فإن قضاة الإس
ه نقض        ا يترتب علي تأجر، مم إلى إثبات صحة التنبيه بالإخلاء، خرقوا القانون عندما قرروا وجوب توجيه إعذار مسبق للمس

 ". على مخالفة أحكام هذا المبدأ  القرار تأسيسا
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من القانون  183عـلى المـادة  الإجراءات السابقة لدعوى الإسترجاع المبنية. 2. 2. 2

  : التجـاري

  

  :الإشـارة من القانون التجـاري، أن يتضمن التنبيه بالإخـلاء  183يجب، في حالة المادة 

  
  .إلى رخصة البناء التي تحصل عليها المؤجــر -

  
  .إلى الجزء من القطعة الأرضية المستأجرة من طرف المستأجر -

  
وإذا آانت رخصة البناء تخص آامل القطعة الأرضية، فيجب على المؤجر أن يشير  -

  .إلى ذلك في التنبيه بالإخــلاء

  
  

  
  
  
  ـانـــيالـفـصــل     الــثـ

  ــاعـوى  الإسترجـدعــ
  م الصــادر فيهـــاوالحكــ

  
  
  
  

زم   المستأجر  إن استرجاع المؤجر للعين المؤجـرة لا يتحــقق إلا بواسطـة حكـم نهـائي يل

ق       بمغادرة العين المؤجـرة،  زاع لا يمكن تصوره إلا عن طري ولمـا آان الحكم الذي يصدر في الن

ـة  ين دراس ـه يتع ؤجر، فإن ـا الم ا دعوى يرفعه ينتج عنه ي س ي المبحث الأول الت ـوى ف ـذه الدع ه

  . الحكم القضـائي المرتب لآثــار سواء على المؤجر أو على المستأجر في المبحث الثـاني

 

  : دعــــــــوى  الإستـــــرجــــاع. 1
  

ادة   ى أن      194تنص الم انون التجـاري عل د       "  :من الق اق الطرفين عن ة عدم اتف في حال

ة          انتهاء مهلة ث ع آل النزاعات المتعلق غ الإيجار، ترف ان مبل ا آ غ، ومهم لاثة أشهر من تاريخ التبلي

ك عن         ا، وذل ـا له ارة تابع ع العم بتطبيق هـذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موق

  .طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل
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تم  لإإذا طالب المستأجر بتعويض ا غير أنه"  خلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن ي

ك       ة، وذل رة اللازم إجراءات الخب أمر ب دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة لي

  .قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة

  
دعوى      "  ة الضبط بملف ال يلحق تقرير الخبرة الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتاب

  ".المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذآور 

  

ا   "  :من نفس القانون على أن  198وتنص المـادة  ا لم ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفق

ع   197و  196ورد في هذا الباب ما عدا الدعاوى المشار إليها في المادتين  أعلاه أمام محكمة موق

  ".ويشملها التقادم بعد مرور سنتين  العمارة

  

يفهـم من هذين النصين أن دعوى الإسترجاع تتضمن شروطـا وقواعـد اختصاص يجب   

  ) .  .2. 1( ، وهي تخضع للتقادم ) .1. 1( احترامها 

  

  : شـروط رفــع دعـوى الإسترجــاع. 1. 1
  

انون التجاري تخص الأ    194إن الشروط التي ذآرتهـا المادة  ه     من الق ع في ذي ترف جل ال

ال   ) .1. 1. 1( الدعوى عن طريق التكليف بالحضور   ة المختصـة ب زاع   والمحكم . 1( نظر في الن

1 .2. .(  

  

  : شـرط الأجــل وشـرط التكــليف بالحضــور. 1. 1. 1
  

  : شـــرط الأجــــل. 1. 1. 1. 1
  

ـة   داء من    أشهر الت  )  03( ترفع دعوى الإسترجاع بعد انتهـاء مهلـة الثلاث ي تحـسب ابت

  .تاريخ تبليـغ التنبيـه بالإخـلاء

  



93 
 

ـة         ـع أجل الستة أشهر الممنوح اقض م ـغ يتن يرى البعض أن أجل الثلاثة أشهر بعد التبلي

ة       نح للمستأجر مهل الإخلاء يم ه ب للمستأجر من أجل إخلاء المحل المستأجر، إذ آيف يفهـم أن التنبي

غ       ستة أشهر، في الوقت الذي يجوز رفع دع ة أشهر من تبلي ة الثلاث اء مهل وى الإسترجاع بعـد انته

  .ذلك التنبيه بالإخـلاء

  

  :غير أنـه لا يوجـد أي تنـاقض بين هـذين الأجليــن، بحــيث 

  

انون التجاري هو     173أشهر المنصوص عليه في المادة )  06( أن أجل الستة  - من الق

  .أجل تـوجيه التنبيه بالإخــلاء

  

ة  أن أجل الثلا - ادة      )  03( ث ه في الم انون التجـاري     194أشهر المنصوص علي من الق

  .   هو أجل يتعلق برفـع الدعـوى 

  

دبير     فالتنبيه بالإخـلاء يمنح لأجل لا يقل عن ستة أشهر، وهو أجل يسمح للمستأجر في ت

اريخ    ن ت هر م ة أش د ثلاث ع بع دعوى ترف ا ال ر، بينم اري آخ ن أجل البحث عن محل تج وره م أم

الإخلاء،         لتبليغ، وهي دعوى يطول أمد الفصل فيها ا ه ب وم الفصل في صحة التنبي ى درجة أن ي إل

  .تكون قد مضت مدة تزيد عن ستة أشهر

  

ى القضاء بصحة         ى الأطراف، إل ـا للإجراءات عل وقد ذهبت المحكمة العليا، في تسهيله

  .] 144ص . 2[ الدعوى التي ترفـع قبل أجل الثلاثـة أشهر من التبليــغ 

  

ة         ا تخص حال تأجر، وإنم ذي ينازعه المس ه ال غير أن هـذه الحالة الأخيرة لا تخص التنبي

ذه      لمستأجر فكرة التعويض الإستحقاقييقبل فيه االتنبيه الذي  ده، ففي ه ألة تحدي ولا تبقى سوى مس

من  194الحالة، يجوز رفع الدعوى حتى قبل انتهاء أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 

  .القانون التجـاري
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  : شــرط التكـليف بالحضــور. 2. 1. 1. 1
  

ة        ور وطريق ف بالحض ات التكلي كل وبيان ة ش ة والإداري راءات المدني انون الإج ـظم ق نـ

  .تسليمه

  

  :فبالنسبة للبيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالحضور  /أ

  
ادة  ة والإ 18نصت الم راءات المدني انون الإج ن ق ي يجب أن  م ات الت ى البيان ة عل داري

  :يتضمنها التكليف بالحضور، وهي 

  
غ الرسمي        - اريخ التبلي ه وت ه وتوقيع ي وختم اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهن

  وساعته،

  
  اسم ولقب المدعي وموطنه، -

  
  الشخص المكلف بالحضور وموطنه،اسم ولقب  -

  
  تماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإج -

  
  .تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها -

  

  :أما بالنسبـة لطريقـة تسليـم التكليف بالحضــور  /ب

  
ليم التكليف بالحضور و    من نفس القانون  19نصت المادة  ة تس لم    على طريق أن يس ك ب ذل

  :انات الآتيـــة حرر محضرا يتضمن البيللخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي ي

  
غ الرسمي        - اريخ التبلي ه وت ه وتوقيع ي وختم اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهن

  وساعته،

  
  اسم ولقب المدعي وموطنه، -
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ى       - ار إل وي يش ر بشخص معن ق الأم ه وإذا تعل ه وموطن غ ل ب الشخص المبل م ولق اس

  بلغ له،تسميته وطبيعته ومقره الإجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الم

  
ان     - ع بي ه م ة لهويت ة المثبت ة الوثيق ى طبيع ارة إل ى المحضر والإش ه عل غ ل ع المبل توقي

  رقمها وتاريخ صدورها،

  
ة مؤشر  - ا بنسخة من العريضة الإفتتاحي ه مرفق غ ل ى المبل ليم التكليف بالحضور إل تس

  ،عليها من أمين الضبط

  
ضور أو استحالة تسليمه أو رفض الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالح -

  التوقيع عليه،

  
  وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر، -

  
اء   - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بن

  .على ما قدمه المدعي من عناصر

  

ي        ل ب ى الأق ا عل رام أجل عشرين يوم ليم التكليف بالحضور      هذا، ويجب احت اريخ تس ن ت

  ).27(والتاريخ المحدد لأول جلسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

  

ا   20مقيما في الخارج، فإن أجل ) المستأجر ( وإذا آان  الشخص المكلف بالحضور  يوم

  ).28(يمدد أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة أشهر 

  

  

  

  

                                                           
  
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 16/3المادة )  27
 
 .من نفس القانون 16/4المادة )  28
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  : شــرط الإختصــاص. 2. 1. 1
  

ي  اختصاص  : من القانون التجاري على نوعين من الإختصاص   194صت المادة ن محل

  .واختصـاص نوعــي

  

  : الإختصـاص المحــلي. 1. 2. 1. 1
  

ـار موضوع             ـع العق ـا موق رة اختصاصه ـع في دائ ة التي يق ام المحكم ترفـع الدعـوى أم

  .الإيجـار

  

ادة     ا الم اءت به ي ج ي الت دة الإختصاص المحل ي    194إن قاع اري ه انون التج ن الق م

  .تطبيق للقاعدة العامـة التي تنظم مسألة الإختصاص الإقليمي بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالعقار

  

ادة    ة       40آما أن هذه القاعدة هي تطبيق لنص الم ة والإداري انون الإجراءات المدني من ق

ه     ى أن ة عل ا الثاني ي فقرته نص ف ي ت ة ، أو  " الت واد العقاري ي الم ار، أو  ف ة بالعق غال المتعلق الأش

ارات      ة بالعق ة المتعلق ا التجاري ا فيه ارات بم اوى الإيج رة    ... دع ي دائ ع ف ي يق ة الت ام المحكم أم

  ... ".اختصاصها العقار 

  

  : الإختصـاص النوعــي. 2. 2. 1. 1
  

من القانون التجاري أن المشرع منـح نوعين من الإختصاص   194يفهـم من نص المادة 

  .ة، اختصاص خاص بقاضي الإستعجال، واختصاص خاص بقاضي الموضـوعللمحكم

  

  :فبالنسبـة للإختصاص الممنوح لقاضـي المـوضـوع  /أ

  

ك  الإخلاء وذل ه ب ة بالتنبي ع النزاعات المتعلق ي جمي يختص قاضي الموضوع بالفصل ف

  .مهما آان مبلغ الإيجار
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  :وإن هذه النزاعات تتمثل أسـاسـا في 

  
  .لمستأجر للتنبيه بالإخـلاءمنازعـة ا -

  
  .المصادقة على التنبيه بالإخلاء من طرف المؤجـر -

  
  .طلب تعيين خبير لتقويم تعويض الإستحقاق بعد المصادقة على التنبيه بالإخـلاء -

  

رف         - ن ط الحه أو م ي ص ان ف ؤجر إذا آ رف الم ن ط ر م ر الخبي ـاد تقري ب اعتم طل

  .رالمستأجر إذا آان في صالح هذا الأخي

  
  . ] 144ص . 2[ طلب طرد المستأجر بعد المصادقة على تقرير الخبير  -

  

  :أما بالنسبـة للإختصاص الممنوح لقـاضي الإستعجـال  /ب

  

ادة   ـت الم ـة       194منح ي حال تعجال ف ـاضي الإس اري الإختصاص لق انون التج ن الق م

حالة عدم منازعة المستأجر  واحـدة، وهي حالة اتفاق الطرفين على مبدأ التعويض الإستحقاقي، أي

  .للتنبيه بالإخلاء وموافقته على إخلائه المحل التجاري مقابل ذلك التعويض

  

ام قاضي          ع دعوى استعجالية أم ى رف ل إل ه التعجي في هـذه الحالة يلجأ الطرف الذي يهم

  .الإستعجال يطلب فيها تعيين خبير من أجل تقويم ذلك التعويض

  

رت  ا اعتب ة العلي أن،  إن المحكم ـذا الش ي ه ا الإختصاص  " ، ف ل فيه ي جع ة الت أن الحال

اق حول       اك اتف دما يكون هن للقضاء المستعجل هي حالة مطالبة المستأجر بتعويض الإخلاء أي عن

ل أن      ه التعجي ذي يهم الإخلاء، ولا ينصب النزاع إلا على منحة التعويض، عندها يجوز للطرف ال

في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة وهذا  يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة

ادة    انون    194حتى قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم من الق

  .] 114ص . 1990/4. 7[ " التجاري 
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ه لا         ين الطرفين، فإن ان موضوع منازعة ب الإخلاء إذا آ يجوز  يتبيّــن هكذا، أن التنبيه ب

ويض الإس   ويم تع ر لتق ين خبي ل بتعي تعجال الفص ي الإس ا وإن تحقاق، لقاض ة العلي . 7[ المحكم

ذا الشأن،   اعتبرت]  114ص . 1990/4 ذه        ، في ه ول قاضي الإستعجال باختصاصه في ه أن قب

الإخلاء،    الحالة ه ب وعي       ، أي في حالة وجود منازعة حول التنبي ا لقواعد الإختصاص الن د خرق يع

  ).29(من النظام العام  التي هي

  

  : تــقــــادم  دعـــوى  الإسترجـــــاع. 2. 1
  

ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا "  :من القانون التجاري على أن  198نصت المادة 

أعلاه، أمام محكمة  197و  196لما ورد في هذا الباب ما عدا الدعاوى المشار إليها في المادتين 

  ".التقادم بعد مرور سنتين موقع العمارة ويشملها 

  

لقضائية والمتعلقة بالإيجار، إن المشرع، وبنية تصفية الملفات المطروحة على الهيئات ا

مجال تطبيق هـذا  فيتعـين دراسة، ] 85ص . 25[ تقادمـا مدته قصيرة وهي سنتـان فقط  فرض

  )..2. 2. 1( ونظامـه )  .1. 2. 1( التقادم 

  

  : التقادم مجــال تطــبيق. 1. 2. 1
  

بعدمـا نص المشرع على تقـادم الدعوى بمضي سنتين بالنسبة لجميع الدعاوى الممارسة 

، استثنـى من هذا التقادم تلك الدعاوى المبنية على للباب الثاني المتعلق بالإيجارات التجاريةوفقا 

  .من القانون التجاري 197و  196المادتين 

    

) انتهاء الإيجار بأثر تنبيه بالإخلاء (  173لى المواد أن الدعاوى المبنية عيفهم من ذلك 

رفض تجديد (  183و  182و  177و) رفض تجديد الإيجار مقابل تعويض الإستحقاق (  176و 

  .من القانون التجاري ينطبق عليها مدة التقادم المحددة بسنتيـن) الإيجار بدون تعويض استحقاقي 

                                                           
  
لما آان من الثابت، في قضية الحال، أن " أنه )  05/03/1989في  55.119قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  29

الإخلاء            جهة الإستئناف التي صادقت على أمر   ه ب دير منحة الإستحقاق في حين أن التنبي رة لتق إجراء خب استعجالي قضى ب
ذلك، قضاءهم               ام ، وعرضوا، ب وعي وهي من النظام الع وا قواعد الإختصاص الن د خرق وا ق محل نزاع بين الطرفين، يكون

 ".للنقض 
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دعوى عدم تجديد " كمة العليا اعتبرت أن غير أنه، ورغم وضوح النص، فإن المح

. 7[ " من القانون التجاري  198الإيجار وإجراءات التنبيه بالإخـلاء لا تتقادم بسنتيـن طبقا للمادة 

  .] 204ص . 2003/2

  

  :إن القضـاء الفرنسي يميّــز، من جهتـه، بين حالتيــن 

  

لاختصاص هيئات تي تخضع حالـة الدعاوى المتعلقة بنظام الإيجـار التجاري وال -

قضائية خاصة وهما قاضي الإيجار والمحكمة الإبتدائية الكبرى، وتخص هـذه الدعاوى دعوى 

مراجعـة الإيجار ، ودعوى تحديد سعر الإيجار المجدد، ودعوى إعادة تحديد سعر الإيجار 

هـذه قاق، ود أو تسديد قيمة تعويض الإستحالأصلي في حالة الإيجار من الباطـن، ودعوى تحدي

   .] 86ص . 25[  الدعاوى تتقـادم بمرور سنتين

  

حالـة الدعـاوى المبنية على مخالفـة بنود عقد الإيجـار، آما لو آان عقد الإيجار  -

، يتضمن بندا يمنع المستأجر من إبرام إيجار من الباطن، ويقوم المستأجر بمخالفة هـذا البند العقدي

سنة المنصوص  30المنصوص عليه في القانون العـام، أي تقادم هـذه الدعـاوى تخضـع للتقادم و

سنوات المنصوص عليه في المادة القديمة  10من القانون المدني، أو تقادم  2262عليه في المادة 

من  2277سنوات المنصوص عليه في المادة  05مكرر من القانون التجاري، أو تقادم  189

  .] 85ص . 25[ القانون المدني 

  

  : نظـــام التقادم. 2. 2. 1
  

  .يستـوجب نظام التقـادم البحث في نقطـة انطـلاق التقـادم، والآثار المترتبة عليـه
  

  : نقطـة انطـلاق التقـادم. 1. 2. 2. 1
  

دأ التقـادم يسري من اليوم الذي تكون فيه الدعوى التي لحقها التقادم قابلـة لرفعهـا ــــــيب

  .] 86ص . 25[ 
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بالنسبة لحالات رفض التجديد المذآـورة أعلاه، ومادامت تخضع للتنبيه غير أنه، و

هـل يبدأ من يوم انتهاء مدة التقادم يثيـر صعوبة في تحـديده، بحيث  بالإخلاء، فإن بداية سريـان

من القانون التجاري، أم يبدأ من يوم انتهاء  173التنبيه بالإخلاء المحددة بـستة أشهر طبقا للمادة 

من نفس القانون التي تسمح  194ة أشهر من تبليغ ذلك التنبيه وفقـا لما نصت عليه المـادة الثلاث

  .برفع الدعوى بعـد ثلاثة أشهر من تبليغ التنبيه بالإخـلاء

  

إن القاعـدة في هذا الشأن هي أن التقادم يبدأ سريانـه من اليوم الذي تكون فيه الدعوى 

، فإن سريان التقادم يسري ابتداء من انتهاء الثلاثة أشهر التي تلي قابلة لرفعها، وطبقا لهذه القاعـدة

من  194التبليغ، أي مادام أن المؤجر يستطيع رفع دعواه بعد ثلاثة أشهر من التبليغ طبقا للمادة 

القانون التجاري، فإن التقادم يبدأ في السريان عند انتهاء هـذه المدة أي عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر 

  .بليـغمن الت

  

غير أن القضـاء الفرنسي اعتبر، في هـذه الحالة، أن مدة التقادم تبدأ تسري من تاريخ 

  . ]  85ص . 25[ انتهاء مدة التنبيه بالإخلاء المحددة بستة أشهر

  

  : آثـــار التقـادم. 2. 2. 2. 1
  

فإذا ، ] 87ص . 25[ يتمـثل الأثر في انقضـاء الدعـوى وأيضا الحق الذي استندت إليه 

انقضت مدة السنتين على التنبيه بالإخلاء الموجه للمستأجر دون أن يرفع المؤجر دعوى المصادقة 

عليه، فإن حقه في تلك المصادقة ينقضي ، ولا يمكن له المطالبة بطرد المستأجر إلا بتوجيه تنبيه 

  .بالإخلاء جديد

  

الدعوى تتقادم، فإنه لا  وذهـب القضـاء الفرنسي إلى اعتبار أنه في حالة ترك المتقاضي

يمكن له إثارة السبب موضوع الدعوى التي تقادمت إلا في إطار دفع، ويجب، في هذه الحالة، أن 

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا المبدأ تطبيقا لقاعدة ، ] 85ص . 25[ يكون في مرتبة المدعى عليه 

  .] 85ص . 25[ دائمـا أن الدفع بالبطلان لا يتقادم بل يجوز للمدعى عليه الدفع به 



101 
 

  

  : آثـــــــار  الحكـــــــــم. 2
  

ـر  بة للمؤج واء بالنس ـارا س ـب آث د يرت رفض التجدي م ب بة أ)  .1. 2( إن الحك و بالنس

  ). .2. 2( للمستأجـر 
  

  : آثــار الحكــم بالنسبــة للمــؤجــر . 1. 2
  

ه   )  .1. 1. 2( نـدرس آثـار الحكم على المؤجـر بالنسبة لحقـه في التراجع   م في التزام  ث
  ). .2. 1. 2( بدفع تعويض الإستحقـاق 

  

  : حــق المؤجـر في التراجــع. 1. 1. 2
 

ه          197نصت المادة  ى أن ا السادسة عل انون التجاري في فقرته ك   "  :من الق يجـوز للمال

و             داء من الي ـا ابت داد التعويض في ظرف خمسة عشر يوم تملص من س م الذي خسر دعـواه أن ي

م إذا     وم صدور الحك الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا آان الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، أو ابتداء من ي

د الإيجار    آان الأمر يتعلق بالمجلس القضائي، بشرط أن يتحمل مصاريف الدعوى وأن يقبل بتجدي

  . 195الذي تحدد شروطـه في حالة عدم الإتفـاق وفقا لقواعد المادة 

  
م            ولا يجوز م"  ادام ل اآن وم ازال موجودا في الأم ادام المستأجر م ـذا الحق م مارسة ه

  ".يؤجر أو لم يشتر عمارة أخرى 

  

  .اراجع يخضع لشروط، ويرتب آثن من هـذا النص القانوني أن حـق المؤجر في الترايتبي

  

  : التراجــع شروط . 1. 1. 1. 2
  

ادة  ن الم تنتج م انون التجاري أن المشرع  197يس ن الق ق بالأجل م وضع شروطا تتعل

  .الذي يجب فيه على المؤجر ممارسة حقه في التراجع، وشروطا تتعلق بالموضوع
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  :شـرط الأجـل  /أ

  

  .اشترط المشرع أجل خمسة عشر يوما للمؤجر من أجل ممارسة حقه في التراجع

  

ا أي        التعويض الإستحقاقي نهائي م القاضي ب  ويسري هذا الأجل ابتداء من صيرورة الحك

ى مستوى المجلس القضائي،        غير قابل للإستئناف أو المعارضة،  ا عل زاع مطروح ان الن أما إذا آ

  .فيحسب ذلك الأجل ابتداء من صدور القرار القاضي بدفع التعويض الإستحقاقي

  

ه، وحتى بوجود نفس           انون الفرنسي، فإن ا بالنسبة للق ري، أم هـذا بالنسبة للقانون الجزائ

انوني   نص الق ادة   ا) 30(ال نص الم ل ل اء       197لمقاب إن القض ري، ف اري الجزائ انون التج ن الق م

داع              د إي ا أو بع ل السير في الخصومة أو أثناءه الفرنسي يسمح للمؤجر بممارسة حق التراجع قب

  .] 79 - 78ص . 25[ تقرير الخبرة المحدد لقيمة التعويض الإستحقاقي 

  

  :الشروط الموضوعـية  /ب

  

ا  ؤجر أن يم ى الم ع يجب عل ي التراج ه ف اآن  رس حق ي الأم ودا ف تأجر موج ادام المس م

  .ومادام لم يؤجر أو يشتري محلا آخـرا

  

ادة       ي للم نص العرب ي ال رع ف دها المش ي اعتم ة الت ياغة الخاطئ ظ الص ن  197ويلاح م

ق      ة أن ح ن الصياغة الحالي ـم م ث يفه د عكس القصد المقصود، بحي ي تفي اري والت انون التج الق

م يشتر    التراجع لا يجو ؤجر أو ل ز ممارسته مادام المستأجر مازال موجودا في الأماآن ومادام لم ي

  . عمارة أخرى

  

ي  صفال ـة الصحيحة ه ازال    " ياغ تأجر م ان المس ق إلا إذا آ ذا الح ة ه وز ممارس لا يج

  ".موجودا في الأماآـن ولم يؤجـر أو لم يشتر محلا آخـرا 

  
                                                           

  
 .من القانون التجاري الفرنسي 145-58المادة )  30
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  : آثــار التراجــع. 2. 1. 1. 2
  

  :ي ا على ممارسة المؤجر لحق التراجع، وهمن القانون التجاري آثار 197لمادة رتبت ا

  

  :أن يتحمل المؤجر جميع مصـاريف الدعوى  /أ

  

غير أن المشرع، وفي صياغته للنص العربي لهذا الأثر، لم يعطه المعنى المقصود ، أي 

حيــــــــــــح هو ما جاء والص، "الدعوى " استعمل عبارة " خصومة ال" بدلا من استعمال عبارة 

الذي يتطابق ونص المادة )  Instance" ( الخصومة " في النص الفرنسي لهذا الأثر وهو عبارة 

  .من القانون التجاري الفرنسي 58- 145

  

  :أن حق التراجع غير قابل للتراجع  /ب

  
خير ويؤدي ممارسة هذا الحق إلى تجديد الإيجار مع المستأجر، دون أن يلزم هذا الأ

  .] 79ص . 25[ برفع دعوى من أجل تقرير ذلك الحق في التجديـد 

  

أن تحدد شروط الإيجار الجديد إما بالإتفاق، وإما عن طريق القضاء طبقا للمادة  /ج

  :من القانون التجـاري  195

  

إذا وافق المؤجر على تجديد "  :من القانون التجاري على أنه  195وتنـص المادة 

مر الخلاف يتعلق ببدل الإيجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو مجموع هذه الإيجار وآان أ

العناصر، وجب على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة، التي يكون موقع العمارة 

تابعا لها ، وذلك مهما آان مبلغ الإيجار، والذي يقوم بالبت فيها حسب الإجراء المقرر في قضايا 

  ...ة الأمور المستعجل

  
يجوز لرئيس المحكمة أن يكلف الخبراء بالبحث عن آل عناصر التقدير التي من " 

ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال . شأنها أن تحدد بإنصاف شروط الإيجار الجديد

ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العلم يتعيينه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يعين بعد انقضاء هذه المهلة 

  .خبيرا جديدا خلفا للمتخلف بطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل
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  ... ".يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب أمر مسبب " 

  

  : التــزام المؤجـر بدفــع تعويض الإستحقــاق. 2. 1. 2
  

يتعـين تبيـان الشخص الذي يقع عليه دفع تعويض الإستحقاق، ثم الشخص المستفيد من 

  .ذلك التعويض

  

  : الشخـص الذي يقـع عليه دفع تعويض الإستحقـاق. 1. 2. 1. 2
  

إن دفع تعويض الإستحقاق يقع على الشخص الذي أبرم عقد الإيجار ثم رفض تجـديده، 

  .أي يقع على المؤجر

  

غير أن بيع العمارة التي تحتوي المحل التجاري من طرف المؤجر بعد حصول حكم 

قد أثار تساؤلات حول من يلتزم، بعد ذلك، بدفع قيمة  نهائي يلزمه بدفع تعويض الإستحقاق

  .تعويض الإستحقاق، هل المؤجر الأصلي بائع العمارة أو المشتري الجديد

  

إن بعض الفقه يعتبر أن دفع تعويض الإستحقاق، في هذه الحالة، يقع على المشتري لأن 

  .] 77ص . 25[ البائع لم يعد مؤجـرا، سيمـا وأنه لم يعد يتمتع بحق التراجـع 

  

أن التعويض محكمة النقض لكن القضاء الفرنسي لم يساير هذا الرأي، وإنما اعتبرت 

، ولا ينتقل، ] 77ص . 25[ الإستحقاقي هو دين شخصي على عاتق المؤجر الذي رفض التجديد 

  .بالتالي، إلى المالك الجديد مشتري العمارة أو المحل التجاري

  

ن القانون التجاري آيفية دفع تعويض الإستحقاق وذلك إما م 187هـذا، وقد بينت المادة 

بين أيدي المستأجر نفسه، أو احتماليا بين أيدي حارس قضـائي يعيـن إما باتفاق الطرفين، وإما 

  .بموجب حكم يقضي بدفع التعويض، وإما بمجرد أمر مستعجـل
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  : الشخـص المستفيـد من تعويض الإستحقاق. 2. 2. 1. 2
  

ذوي المحول إليه أو المستأجر أو تعويض الإستحقاق هـو لمستفيد من إن الشخص ا

  .)31( صاحب حق الإنتفاع أو ورثتـه، بشرط أن يكونوا مسجلين في السجل التجاري م،حقوقه

  

وفقا الحق في التعويض الإستحقاقي  مافليس لهو المسير الحر المسير  –أما المستأجر 

، وفقا ، لأن عقد التسيير الحر يبقى] 135ص . 1989/2. 7[  لما قضت به المحكمة العليا

وما يليها من القانون التجاري  203خاضعا لأحكام المواد  ،] 151ص . 1993/4. 7[ للقضاء 

ينقلب إلى عقد إيجار مهما آانت المخالفات المرتكبة في عقد ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن 

  .)32(إيجار التسيير أو عقد التسيير الحر 

  

اعترفت، في حالات محددة، بحق  ] 150ص . 1996/1. 7[  غير أن المحكمة العليا

 202المسير الحر في تعويض عن القيمة المضافة المحدثة في المحل التجاري وذلك وفقا للمادة 

  ).33(من القانون التجاري  176و  173من القانون التجاري وليس وفقا للمادة 

  

من القانون التجاري تشير إلى إمكانية وضع  187مادة هـذا، وتجدر الإشارة إلى أن ال

قيمة تعويض الإستحقاق بين يدي الحارس القضائي الذي يعين من طرف القاضي الذي فصل في 

  .تعويض الإستحقاق أو من طرف قاضي الإستعجال بموجب أمر استعجالي 

  

بل يقع عليه  غير أن الحارس القضائي لا يمكن اعتباره مستفيدا من تعويض الإستحقاق

  .تسليم ذلك التعويض إلى المستأجر مقابل رد هذا الأخير مفاتيح المحل 
                                                           

  
  .نون التجاري هي التي تبيّــن الأشخاص المستفيدين من حق التجديدمن القا 172المادة )  31
 
ه لا يجوز للقاضي      " أنه )  16/06/1991في  80.816قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  32 ا أن رر قانون من المق

ت، في    . أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطيت له من طرف المتعاقدين ان الثاب ا آ قضية الحال، أن    ولم
ادة         د إيجار بحجة أن مقتضيات الم ى عق ه إل من   203العقد موضوع النزاع هو عقد تسيير حر، فإن قضاة الموضوع بتحويل

  ".ومتى آان الأمر آذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه . القانون التجاري لم تحترم خرقوا القانون
 
حيث أنه، وإذا آان عقد التسيير الحر لا يستبعد ) "  19/10/1992في  96.307قرار ( إذ قضت المحكمة العليا )  33

ا      صراحة آل طلب للتعويض، فإن المستأجر يمكنه أن يطلب تعويضا مطابقا للقيمة المضافة المحدثة في المحل التجاري طبق
ه     وعليه، فإن القانون يلزم المؤجر، بتسديد تعويض  . من القانون التجاري 202لمقتضيات المادة  د مغادرت دة المستأجر عن لفائ

ة         ر أو القيم ي المتج واء ف لة س ة الحاص ادة القيم ن زي ا م ن أن يحصل عليه ي يمك دة الت ا للفائ ون مطابق اري يك ل التج المح
 ".الإيجارية للعمارة، بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالإتفاق مع المالك 
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: آثــار الحكــم بالنسبــة للمستأجــــر. 2. 2
  

تأجر   ادرة المس ى مغ ا إل ؤدي حتم تحقاق لا ي ويض الإس م القاضي بتع إن صيرورة الحك

ى حين      العين المؤجـرة، بل يبقـى حق هـذا الأخير قائما في البقـاء اآن المؤجرة إل استلامه  في الأم

ا  ) .1. 2. 2( تعويض الإستحقاق   تأجر التزام ى المس ع عل ذلك التعويض، يق ، وبمجرد استلامه ل

  ). .2. 2. 2( برد العين المؤجرة 

  

  : إلى حين استلامـه تعويض الإستحقــاق حق المستأجر في البقــاء. 1. 2. 2
  

لا يجوز إلزام أي مستأجر يمكنه المطالبة  " :تجاري على أنه  187نصت المادة 

بتعويض الإخلاء بمغادرة الأماآن قبل قبض التعويض وله الحق في البقاء في هذه الأماآن إلى أن 

غير أن التعويض . يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الإيجار الذي انقضى أجله

  ".خذ  العناصر التقديرية بعين الإعتبار الخاص بالشغل يحدد طبقا لأحكام الفصل الخامس مع أ

  

  .فـحق المستأجر في البقـاء لـه أسباب قانونية ونتائج تترتب عليه

  

  : أسبـاب الحق في البقـاء. 1. 1. 2. 2
  

سمي هذا الحق أيضا بحق المستأجر في حبس العين المؤجرة إلى حين استفاء حقه، 

حق يسمح للمستأجر بعدم مغادرة العين  ] 91ص . 1990/4. 7[ ، وفقا للإجتهاد القضائي وهو

  ).34(المؤجرة مادامت الخصومة المتعلقة بتعويض الإستحقاق لم يفصل فيها نهائيا 

  

                                                           
  
من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل " أنه )  14/02/1988في  46.526ار قر( حيث اعتبرت المحكمة العليا )  34

كال        ا للأش د خرق ة يع ة المطلوب راءات القانوني ائر الإج ام س ل إتم ية، وقب ي موضوع القض ة ف اب المناقش ائي لب ال النه الإقف
ن من المحل المتنازع عليه والأمر  ولما آان قضاة الإستئناف، في قضية الحال، قضوا بطرد الطاع. الجوهرية في الإجراءات

وا            ا فعل وا بقضائهم آم رة يكون د إنجاز الخب د من المناقشة بع بتعيين خبير لتقويم تعويض الإخلاء تارآين الملف مفتوحا لمزي
  ".خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات 
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ولكـن هذا الحق ليس معناه أن المستأجر مجبر على البقاء بالأماآن، بل آل ما في الأمر 

حقه، فله ذلك بمغادرة الأماآن قبل أنه لا يجوز إلزامه بمغادرة الأماآن، أما إذا اختار التنازل عن 

 .] 76ص . 25[ الفصل النهائي في الخصومة دون أن يفهم من ذلك تنازله عن التعويض 

 

هـو  ،] 113ص . 1990/4. 7[ ، حسب القضاء فالسبب الرئيسي للحق في البقاء

  .)35( إمكانية المستأجر المطالبة بتعويض الإستحقاق

  

ه في البقاء، فإن فترة هـذا البقاء تخضـع لشروط وبنود فإذا اختار المستأجر ممارسة حق

  :عقد الإيجار الذي انقضى أجله، ومن أهم الشروط التي يتضمنها عقد الإيجار 

  
 .] 76ص . 25[ أن يبقـى المستأجر مسجلا في السجل التجاري  -

  
  .أن يحافظ على العين المؤجرة -

  
 .المؤجرألا يقوم عليها بتغييرات دون إذن مكتوب من  -

  

  : نتائــج الحق في البقـاء. 2. 1. 2. 2
  

إن النتيجة الأساسية المترتبة على الحق في البقـاء هو دفع المستأجر لتعويض أسماه 

  . "التعويض الخاص بالشغـل " من القانون التجاري بـ  187المشرع في المادة 

  

لمنصوص عليها في قد اعتبر، تطبيقا للقاعدة ا]  111ص . 1996/2. 7[ وإن القضاء 

المذآورة، بأن المستأجر غير، في هذه الحالة، غير ملزم بدفع الإيجارات ولكن بدفع  187المادة 

  ).36(بدل شغل الأمكنة فقط 

                                                           
  
ا    )  35 ة العلي ررت المحكم رار  ( حيث ق ه  )  18/05/1985في   35.250ق ا آ  " أن ه    ولم ان المجلس القضائي لا يمكن

ه ضمانه الحقيقي           187بدون خرق أحكام المادة  من القانون التجاري أن يأمر بطرد المستأجر من المحل التجاري مضيعا ل
ادتين           ام الم ذا القضاء، خالف أحك ه، به ه، فإن و  176وبصرفه للقيام بدعوى منفصلة لتحديد التعويض عن الإخلاء الواجب ل

 ".قانون، واستوجب نقضه من ذات ال 187
  

ادة     ) "  27/02/1996في  139.417قرار ( حيث قررت المحكمة العليا )  36 ا للم ه، بالفعل طبق انون    173أن من الق
ة      اء في الأمكن التجاري، فإن عقود الإيجار التجارية تنتهي إثر تنبيه بالإخلاء، وأنه لن يبقى للمستأجرة إلا حق وحيد وهو البق
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من القانون التجاري، طبقـا لأحكام الفصل  187إن هـذا التعويض يحدد، وفقا للمادة 

  .الخامس مع الأخذ بعين الإعتبار العناصر التقديريـة

  

) التي تدخل ضمن الفصل الخامس ( من القانون التجاري  190وقد بيّــنت المادة 

  :العناصر التقديريـة للقيمة الإيجارية بنصهـا على أن 

  

يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه، القيمة " 

  .الإيجارية العادية

  

  :لخصوص، على أساس ما يلي ويمكن تحديد هذه القيمة، على ا" 

  

المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور أو للإستغلال مع الأخذ بعين  –" 

، الإعتبار، من جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك

خذ بعين آما يجوز الأ. ومن جهة أخرى ، طبيعة وتخصيص هذه المحلات وملحقاتها ومرافقها

  .الإعتبار مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة

  

المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن المستغل أو  –" 

  .تابعيه

  

مع الأخذ بعين الإعتبار من جهة أهمية المدينة أو العناصر التجارية أو الصناعية  –" 

. أو الشارع أو المكان ، ومن جهة أخرى، طبيعة الإستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به الحي

  ".آما تؤخذ بعين الإعتبار التكاليف المفروضة على المستأجر 

  

فالعنـاصر التي يتكون منها تعويض الشغل هي عناصر تقنيـة يتعين على القاضي 

  .هـالتحديدها تعيين خبير أو خبراء من أجل استخراج

  
                                                                                                                                                                                

انون   187تقبض التعويض المستحق لها طبقا للمادة طالما أنها لم  دفع الإيجارات،        . من نفس الق ة ب ر ملزم ى آل غي ا عل وأنه
 ". ولكن بدفع بدل شغل الأمكنة فقط 
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  : التزام المستأجر بإرجــاع المحــل. 2. 2. 2
  

من القانون التجاري آيفيـة وأجـل إرجاع المحل من طرف المستأجر      187بيـنت المادة 

  .إلى المؤجر، والنتائج المترتبة على عـدم احترام المستأجر للأجل

  

  : آيفيات وأجل إرجاع المحل إلى المؤجـر. 1. 2. 2. 2
  

ؤ  ع الم رد دف ؤجرة   بمج ين الم ادرة الع تأجر مغ ى المس ع عل تحقاق، يق ويض الإس جر لتع

ة           الي لانقضاء مهل ألوف والت وم من الأجل الم ك في أول ي وتسليم مفاتيح المحل إلى المؤجـر، وذل

ديد التعويض     وم تس دي حارس       الخمسة عشر يوما اعتبارا من ي ين أي ا ب للمستأجر نفسه أو احتمالي

دفع التعويض وإلا فبمجرد أمر        قضائي الذي يعين إما باتفا م يقضي ب ق الطرفين وإما بموجب حك

  .استعجالي

  

ى  ارة إل ـدر الإش ى وتج ـن معن م يبيّـ ري ل ألوف " أن المشرع الجزائ عكس " الأجل الم

اريس، إذا سدد            ة ب ثلا في منطق اطق، فم ألوف حسب المن المشرع الفرنسي الذي يعرف الأجل الم

ى المستأجر إرجاع المحل في أو     جويلية 15تعويض الإستحقاق في  وبر   ل، فإنه يقع عل . 25[ أآت

  .] 78ص 

  

ه،   ر أن ام،  غي ذه الأحك ا له بة وخلاف د    وبالنس د ويري رفض التجدي ذي ي ؤجر ال ة الم لحال

ه  ا لحاجات لا موافق ي مح تأجر المخل ى المس ه عل تحقاق بعرض ويض الإس ع تع ن دف تخلص م ال

د الإقتضاء      الموالذي يلزمه  )37( وموجودا بمكان مماثل ى المستأجر عن ه إل شرع، رغم ذلك، بدفع

ة    ل العادي  تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الإنتفاع ومن نقص قيمة متجره ومصاريف النق

ة      يس المحكم ذي يحدده رئ ، فإن المستأجر يقع عليه مغادرة الأماآن فور سداد التعويض المؤقت ال

  .بهابناء على الخبرة التي يكون قد سبق وأن أمر 

  

                                                           
  
ادة    178من المادة  2وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة )  37 ا الم من   187من القانون التجاري التي تحيل إليه
 .نفس القانون
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النـتائج المترتبـة على مخالفـة المستأجر لالتزامـه بإرجـاع المحل إلى . 2. 2. 2. 2

  : المؤجـر

  

ى الحارس    في حالـة عدم تسليم المحـل من طرف المستأجر سواء إلى المؤجر نفسه أو إل

ـذار،    د الإن دد وبع اريخ المح ي الت ن مب  " القضائي ف ة م دا بالمائ ارس القضائي واح غ يمسك الح ل

  ).38" (التعويض عن آل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطـع للمؤجـر، مقابل إيصال منه فقط 

  

ون           تأجر أن يك ى المس ه إل ب توجيه ـذار الواج ي الإن ي ف ـاء الفرنس ترط القض د اش وق

  .] 78ص . 25[ " الأجل المألوف " واضحـا ويحدد فيه الأجل بدقـه وألا يكتفى فيه بذآـر 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  
 .الفقرة الأخيرة من القانون التجـاري 187ادة الم)  38
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  خــــــــــــــــــــــــاتـــمــــــــــــــــــــــة
  
  
  
  

ـام   ـا أن أحكـ ـلى لــنـ ـق، تجـ ـا سبـ ـل مـ ـلى آـ ـناء عـ ار بـ د الإيج ـر تجدي رفض المؤج

ـة     للمستأجر واسترجاع العين المؤجرة منه  ـع الهــامـ ـن المــواضــيـ ـد مـ انون التجـاري    تعـ في الق

ي الإ ـة، وف ـة،  عام اري خاص ار التج ـه و يج ـل الفقـ ـر، بفضـ ـرت و تــؤثـ ـي أثـ ـة التـ خـاص

ـلت        ـا، إذ وصـ ـا تــقليــديـ ـارف عليهـ ـة المــتعـ ـد القــانونــيـ القضــاء، عــلى المــباديء والقــواعـ

ـاء التــشريعــات الحــديــثــة، تحــت تــاثــيــر  ـر   القضـ ـى تــقريـ وازن اقتصاد  ، إلـ اعي  ت ي واجتم

  .بين حقوق المؤجـر من جهـة وحقوق المستأجر من جهـة أخـرى

  

ـشريع ال  ـدأ التـ ـا بـ ـري آــمـ ـيدان  جـزائ ـي مـ ـاد، فـ ـي الإبــتعـ وازن، فـ ـذا الت ـن ه عـ

ة   و ذلك بــتقريــرهحمايـة حق المستأجر مهمـا آانت وضعيتـه، فكــرة  لحق المؤجر في إنهاء علاق

رد ار بمج ادة   الإيج ـه للم ك بسن د و ذل ول أجل العق اري بموجب   187حل انون التج ن الق رر م مك

المؤرخ في    59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فيفري  06المؤرخ في  02-05القانون رقم 

  .المتعلق بالقانون التجـاري 1975سبتمبر  26

  

د ل    م يع ـا    فبموجب هذا التعديل الذي طرأ على أحكام تجديد الإيجار، ل ا مطلق لمستأجر حق

زم    د، دون أن يل في تعويض الإستحقاق، بل يقع عليه مغادرة العين المؤجرة بمجرد حلول أجل العق

  .المؤجر بسداد أي تعويض استحقاقي ودون حاجـه إلى توجيه أي تنبيه بالإخـلاء

  

ـة    ـد دراسـ ة التي تنظـم حق المؤجر في رفض تج         فــيمكــنــنا، بعـ ام القانوني ـديد الأحك

ـة     ، أن نــستخــلص عــدة نــتائــج الإيجار وبالنتيجة إلى استرجاع ملكيتـه ا إيجابي ـة ومنه ا سلبي منه

ـذي   ـام الـ ـص النظـ ري تتخـ رع الجزائ ـرأراد المش ـم  رهيقـ ـنا تــقديـ ـلزم مـ ـذي يستـ ـر الـ ، الأمـ

  :اقــتراحــات لمعــالجــة تــلك الســلبــيــات 
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ـص ه ـياتو تــتلخـ ـذه الســلبـ ـا،ـ ـي  ، أساس ل  فـ تغاله بالمح د اش تأجر، وبع أن المس

ذار             ين المؤجرة دون سابق إن ادرة الع ى مغ ر عل ه، يجب ادة قيمت ه، وزي ائن إلي المستأجر، وجلب زب

  .ودون أي تعـويض، رغم عدم ارتكابه لأي سبب خطـير ودون ارتكابه لأية مخالفة لبنود العقد

  

ـات، فهي   م يضحوا يخافون عن           أما الإيجابي ة ل تلخص في أن ملاك المحلات التجاري ت

  .حقوقهم عنـدما يقومون بإيجار ملكياتهم إلى الغير، وذلك مهما طالت مدة الإيجـار

  

وق       ؤجر وحق وق الم ين حق ط ب ل وس اد ح رع أراد إيج ول أن المش ـا الق ـذا، ولا يفوتن ه

وذلك  لمستأجر عنـد إخلائه العين المؤجرةالمستأجر بالسماح للطرفين بالإتفاق على تعويض يمنح ل

ا       187بنصه في الفقرة الأخيرة من المادة  ى خلاف م ين الأطراف عل مكرر على إمكانية الإتفاق ب

د ودون الحق في          ول أجل العق ين المؤجرة بحل تضمنته هذه المادة من وجوب إخلاء المستأجر الع

  .الحصول على تعويض الإستحقاق
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